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 ٣٧٥

  المقدمة
  :تمهيد

انون        اً لق رائم طبق ي الج ام ف سلطة الاتھ صة ب ة المخت ة الجھ ة العام د النیاب تع
م        دة رق ة المتح ارات العربی ة الإم ة لدول راءات الجزائی سنة ٣٥الإج نص  . ١٩٩٢ ل   ف

النیابة العامة جزء من السلطة القضائیة، و " المادة الخامسة من ھذا القانون  یقرر أن 
ام   ". و الاتھام في الجرائم وفقاً لأحكام ھذا القانون     تباشر التحقیق    سلطة الاتھ و یقصد ب

ة            أ الجریم ن لحظة وصول نب ة، م ا النیاب وم بھ ي تق ھنا مجموعة الأنشطة الإجرائیة الت
دعوى   ي ال ات ف م الب دور الحك ین ص ا لح ن  . إلیھ ت م ى التثب شطة إل ذه الأن دف ھ   و تھ

ا م     ى مرتكبھ سبتھا إل ة، و ن وع  الجریم ي     وق ع ف ة أو المجتم ق الدول ضاء ح ن أجل اقت
  .العقاب

دعوى              ك ال إجراءات تحری ا ب لال قیامھ ن خ ام م لطة الاتھ تباشر النیابة العامة س
رتھا ا ومباش ة ورفعھ ك. الجزائی صد بتحری شاط  ویق أول ن ا ب دء بإجراءاتھ دعوى الب    ال

ن           زءًا م فھا ج ة بوص ة العام ھ النیاب وم ب دائي تق ق الابت شطة التحقی ن أن سلطة  م  ال
ع          ضر جم ى مح اءً عل صة بن ة المخت ام المحكم القضائیة، أو بتكلیف المتھم بالحضور أم

ضائیة           ضبطیة الق ة ال ن جھ صادر م صد   . الاستدلالات ال ام     ویق ا أم دعوى إقامتھ ع ال برف
دور                ین ص ى ح م إل ضاء الحك ام ق ا أم ي متابعتھ دعوى فتعن ا مباشرة ال قضاء الحكم، أم

  )١(.الحكم البات

امة، تحتكر النیابة سلطة الاتھام، فالمادة السابعة من قانون الإجراءات كقاعدة ع
ھ    رر بأن ة تق ة و      " الجزائی دعوى الجزائی ع ال ا برف ة دون غیرھ ة العام تص النیاب تخ

انون         ي الق تقراء   ". مباشرتھا، و لا ترفع من غیرھا إلا في الأحوال المبینة ف ر أن اس غی

                                                             
ة،        )١( راءات الجنائی امر، الإج و ع ي أب د زك كندریة ( الدكتور محم شر،    : الإس دة للن ة الجدی دار الجامع

 .٢٥١. ص،  )٢٠٠٨الطبعة الثامنة 



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

شأن     نصوص قانون الإجراءات یظھر أن احتكا     صدق ب سلطة لا ی ذه ال ر النیابة العامة لھ
ادة             )١(.جمیع الجرائم  نص الم نداً ل لامیة، س شریعة الإس فجنایة القتل العمد المحكومة بال

ادي        انون الاتح ن الق ة م ى و الثانی الأولى من قانون العقوبات الاتحادي، والمادتین الأول
م  سنة ،٣رق شرعیة،  ت  ١٩٩٦ ل اكم ال صاص المح أن اخت ي ش ة   ف شأنھا عقوب ق ب طب

ي         دة ف ك أن القاع ل، ذل ي دم القتی القصاص التي یختص بإجراءات طلبھا واستیفائھا ول
الشریعة الإسلامیة أن صاحب الحق في القصاص ھو ولي دم القتیل و لیس الدولة، فھو 
ي أن             ا یعن ھ، مم ضاء و مباشرتھا أمام ى الق صاص إل ع دعوى الق ي رف صاحب الحق ف

یس          سلطة رفع الدعوى ا    دم  و ل ولي ال ون ل ة تك ذه الجریم شأن ھ لجزائیة ومباشرتھا ب
 )٢( . سالفة الذكر٧للنیابة العامة، خلافاً لمقتضى نص المادة 

 :موضوع البحث .١

ة            انون الإجراءات الجزائی سائل ق یتناول ھذا البحث بالدراسة مسألة دقیقة من م
ة العا  سلطة النیاب ق ب دة تتعل ة المتح ارات العربی ة الإم ي لدول ا ف ام، أي دورھ ة بالاتھ م

صاص            ة للق د الموجب ل العم ة القت تحریك الدعوى الجزائیة ورفعھا و مباشرتھا في جنای
و تحدیداً تسعى الدراسة إلى بیان أساس ھذه السلطة و . وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة   

ة         ن المحكم لٍّ م ن ك صادرة ع ادئ ال ام و المب ھ الأحك تقرت علی ا اس وء م ي ض ا ف  نطاقھ
ات      انون العقوب صوص ق اً لن سیراً و تطبیق وظبي، تف ة نقض أب ا و محكم ة العلی الاتحادی

                                                             
ة  یعطي قانون الإجراءات الجزائیة الاتحادي المحاك )١( ك   -  بصورة استثنائیة   -م الجزائی لطة تحری  س

ادتین          ي الم ا ف ن  ١٨ و ١٧الدعوى الجزائیة و رفعھا كما في أحوال التصدي المنصوص علیھ  م
 . من القانون١٩قانون الإجراءات الجزائیة، و كذا في جرائم الجلسات  طبقاً لنص المادة 

سنة  ٣قم تنص المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي ر )٢( ھ   ١٩٨٧ ل ى أن أن    ( عل ي ش سري ف ت
ة      ات التعزیری رائم و العقوب جرائم الحدود والقصاص والدیة أحكام الشریعة الإسلامیة، و تحدد الج

رى        ة الأخ وانین العقابی د      )وفق أحكام ھذا القانون و الق ى بن ادة الأول نص الم ا ت انون   ١، كم ن ق  م
أن       ( على أنھ ١٩٩٢ لسنة ٣٥الإجراءات الجزائیة الاتحادي رقم    ي ش انون ف ذا الق ام ھ ق أحك تطب

دود و             رائم الح ة بج راءات المتعلق الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزیریة، كما تطبق في شأن الإج
 ،)القصاص و الدیة فیما لا یتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

ة، و        لامیة عام شریعة الإس ام ال ع أحك ك م ة ذل ة، و مقارن راءات الجزائی انون الإج وق
سب             صاص ح أن جرائم الق ي ش ق ف ب التطبی ذھب الواج مذھب الإمام مالك باعتباره الم

  .لیا بالدولةالمستقر علیھ في قضاء المحاكم الع

صاص و         ة الق ام جریم صص  لدراسة أحك تجدر الإشارة بأن ھذا البحث غیر مخ
ود         ك لوج لامیة، و ذل شریعة الإس ي ال صاص ف دم بالق اء ال ق أولی ا بح ق منھ ا یتعل م
التطرق            ذا ف صیل، ل ك بالتف ت ذل ة، تناول دراسات كثیرة، عربیة و أجنبیة، قدیمة و حدیث

ون إلا بال   ن یك سائل ل ذه الم ھ     لھ صل ب ث و مت ذا البح وع ھ ضاح موض لازم لإی در ال ق
  .مباشرة

 :الهدف من البحث وأهميته .٢

ي        ام الإجرائ ي النظ لطتھا ف ة و س ة العام ة دور النیاب ى دراس ث إل دف البح یھ
ل        ة القت ي جنای رتھا ف ا ومباش ة ورفعھ دعوى الجزائی ك  ال شأن تحری اراتي ب   الإم

ا و    العمد كموضوع مستقل و متكامل، بغیة تحدید أ   ندھا و نطاقھ سلطة و س ساس ھذه ال
شریعة        ام ال ادي و أحك ة الاتح راءات الجزائی انون الإج صوص ق ا لن دى موافقتھ م

ا        . الإسلامیة اكم العلی وبصدد ذلك سیتم  إلقاء الضوء بصورة تفصیلیة على اجتھاد المح
ي                  دى نجاحھ ف ان م ھ،  لبی صوص و تقییم ذا الخ ي ھ دة ف  بدولة الإمارات العربیة المتح

شریعة      ام ال ة و أحك راءات الجزائی انون الإج صوص ق ھ لن واقعي، و موافقت ق ال التطبی
  .الإسلامیة

م            ن موضوع ل ة م ي الدول انون ف شتغلین بالق ھ للم ا یقدم تكمن أھمیة البحث فیم
ول       ة ح ة القانونی شر الثقاف ي ن ساھم ف ذلك ی تھ، وب ھ و دراس ام ببحث د أن ق سبق لأح ی

  .ة المھمة حسب اعتقاديموضوع من الموضوعات الإجرائی

 :مشكلة البحث .٣

ق نص             ا تطبی ي یثیرھ ة الت تكمن مشكلة البحث في التساؤلات النظریة و الواقعی
ة     المادة ة العام سلطة النیاب  السابعة من قانون الإجراءات الجزائیة الاتحادي، المتعلق ب



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

د  بتحریك الدعوى الجزائیة ورفعھا ومباشرتھا، على الدعوى المتعلقة بجنایة   القتل العم
ات              انون العقوب ن ق ى م ادة  الأول نص الم ندًا ل لامیة، س شریعة الإس المحكومة بقواعد ال

 من قانون اختصاص المحاكم الشرعیة بنظر بعض الجرائم    ٢ و ١الاتحادي، والمادتین  
ھ         . ١٩٩٦ لسنة   ٣رقم   ى أن نص عل ات ت انون العقوب ن ق ى م ي   " فالمادة الأول سري ف ت

دود و      دد الجرائم و          شأن جرائم الح لامیة، و تح شریعة الإس ام ال ة أحك صاص و الدی  الق
رى     ة الأخ وانین العقابی انون و الق ذا الق ام ھ ق أحك ة وف ات التعزیری نص ". العقوب و ت

ادة   ھ   ١الم ى أن شرعیة عل اكم ال صاص المح انون اخت ن ق ھ  "  م تص ب ا تخ دا م ا ع فیم
اكم ا      تص المح رائم، تخ ن الج ا م ة العلی ة الاتحادی ر   المحكم ا بنظ شرعیة دون غیرھ ل

ة   ة . ١: الجرائم الآتی صاص والدی دود والق ن   . ......" . ٢. الح ة م ادة الثانی نص الم و ت
ام         " القانون على أنھ     انون أحك ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ تطبق على جمیع الجرائم المن

دن             دود ال ن الح ة ع ة التعزیری ل العقوب ى أن لا تق راً عل یا الشریعة الإسلامیة حداً أو تعزی
لامیة       ". المقررة قانوناً  شریعة الإس ام ال ق أحك و مؤدى ھذه المواد مجتمعة وجوب تطبی

  .على جنایة القتل العمد

ھ   ١و لما كانت المادة الأولى بند       ى أن "  من قانون الإجراءات الجزائیة تنص عل
ة،  تطبق الأحكام الواردة  في ھذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزیر    ی

ا لا       ة فیم صاص و الدی دود و الق رائم الح ة بج راءات المتعلق أن الإج ي ش ق ف ا تطب كم
لامیة  شریعة الإس ام ال ع أحك ارض م انون   "یتع د ق ق قواع وب تطبی د وج ا یفی ، بم

د       ین القواع ن ب د، و م ل العم ة القت ة بجنای دعوى المتعلق ى ال ة عل راءات الجزائی الإج
ة      الإجرائیة واجبة التطبیق في ھذا الش    صاص النیاب ن اخت سابعة م ادة ال أن ما قررتھ الم

برفع الدعوى الجزائیة و مباشرتھا، و كانت القاعدة في الشریعة الإسلامیة أن ولي الدم 
ھو صاحب الحق في المطالبة بتوقیع القصاص على الجاني في القتل العمد، أي أن ولي       

ذا           ي ھ ذه     الدم ھو المختص برفع  الدعوى الجزائیة ومباشرتھا ف ق ھ إن تطبی شأن، ف ال
  :القواعد مجتمعة یثیر تساؤلات،  من أھمھا الآتي

  .ما دور النیابة العامة في جنایة القتل العمد الموجبة للقصاص؟  . أ
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ع           . ب ق م د متف ل العم ة القت ي جنای ام ف سلطة الاتھ ة ب ة العام ام النیاب ل قی ھ
 .الشریعة و قانون الإجراءات الجزائیة؟

اً    ما دور النیابة العامة في ج       . ت دم معروف نایة القتل العمد عندما لا یكون ولي ال
دم               .  أو موجوداً؟  ي ال ال وجود ول ي ح ا ف ن دورھ دور ع وھل یختلف ھذا ال

 .ومعرفتھ؟

ي               ر ف ا أثی ا مم سابقة، وغیرھ ساؤلات ال ن الت ة ع ث الإجاب سنحاول في ھذا البح
اكم  التطبیق الواقعي أمام المحاكم بدولة الإمارات، وذلك من خلال دراسة م       ا أرستھ المح

شریعة    العلیا من اجتھاد في ھذا الصدد، وتقییم ھذا الاجتھاد من ناحیة موافقتھ لأحكام ال
  .الإسلامیة والقانون من عدمھ

 :منهجية البحث .٤

ا       ة ورفعھ دعوى الجزائی ك  ال ة بتحری ة العام لطة النیاب وع س ة موض إن دراس
ل       اع الأس ب اتب د، تطلّ ل العم ة القت ي جنای صوص  ومباشرتھا ف ي لن في التحلیل وب الوص

ة                ة النیاب ة بوظیف ا المتعلق اكم العلی اد المح ادي، واجتھ ة الاتح قانون الإجراءات الجزائی
ذه            ق بھ سألةٍ تتعل ل جزءٍ أو م ة لك لوب المقارن العامة في الخصومة الجزائیة، وكذا بأس

  .الوظیفة مع أحكام الشریعة الإسلامیة

سأ   ى م ام إل ذا المق ي ھ ارة ف در الإش ینتج ھ : لتین مھمت ا أن ق –أولھ ا یتعل  فیم
صاص    دود والق ال الح ي مج لامیة ف شریعة الإس ام ال ق أحك ي  -بتطبی اد ف یتم الاعتم  س

اد         وظبي، دون اجتھ ض أب ة نق ا ومحكم ة العلی ة الاتحادی اد المحكم ى اجتھ ث عل البح
ي          . محكمة تمییز دبي   ا ف ة العلی ة الاتحادی اد المحكم سود اجتھ ل  وذلك لأنھ من ناحیة ی  ك

صادرة                 ام ال اس أن الأحك ى أس رة، عل وین والفجی من إمارات الشارقة وعجمان وأم القی
ة            ام المحكم النقض أم ا ب ن فیھ تم الطع ع ی ارات الأرب عن محاكم  الاستئناف في ھذه الإم
دم                  ى ع ا إل ذھب اجتھادھ ي ی ز دب ة تمیی إن محكم ة أخرى، ف ن ناحی الاتحادیة العلیا، وم



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

شریعة الإ    ام ال ق أحك ى      تطبی ة عل ق المحكم اب، و تطب ال التجریم و العق ي مج لامیة ف س
  )١(.جنایة القتل العمد النصوص التعزیریة الواردة في قانون العقوبات فقط

ة        انون الإجراءات الجزائی وثانیھا بأنھ سیعتمد في البحث، عند شرح  نصوص ق
انون الإ              صوص ق ابق معظم ن رًا لتط جراءات  وتفسیرھا، على اجتھاد الفقھ المصري نظ

انون             صوص الق صري، وخاصة ن ة الم انون الإجراءات الجنائی الإماراتي مع نصوص ق
  .المتعلقة بالبحث

  : خطة البحث .٥
ث      صت المبح رین، خص ین آخ دي ومبحث ث تمھی ى مبح ة إل سمت الدراس د ق لق
دعوى             ق بال ا یتعل لامیة فیم شریعة الإس ي ال یة ف التمھیدي لدراسة بعض الأفكار الأساس

ا           الجزائیة، كت  دعوى ورفعھ ك ال ا بتحری صة فیھ ات المخت عریفھا و بیان أنواعھا و الجھ
ة      ومباشرتھا، و مدى تشابھھا مع نظام النیابة العامة، و التي أعتقد أنھا ذات صلة وثیق

ث  دعوى         . بالبح ك ال ة  بتحری ة العام لطة النیاب ة س ث الأول لدراس صت المبح و خص
ان       لاً بق د عم ل العم ة  الجزائیة في جنایة القت ث   . ون الإجراءات الجزائی صت المبح و خص

ل          ة القت ي جنای ة ومباشرتھا ف دعوى الجزائی الثاني لدراسة سلطة النیابة العامة برفع ال
  .العمد وفقاً لقانون الإجراءات الجزائیة

  

                                                             
ي،   )١( ض جزائ ي، نق ز دب ك، تمیی ي ذل ر ف وبر ١٦أنظ م ١٩٩٩ أكت ن رق سنة ٧٨، الطع ، ١٩٩٩ ل

دد          دبي، ع دل ب رة الع ن دائ ة م واد الجزائی ي الم صادرة ف ة ال ادئ القانونی ام والمب ة الأحك مجموع
 و ٣٧٣، الطعن رقم ٢٠٠٧ ینایر ٢٩، وتمییز دبي، نقض جزائي، ١٢٦٣. ، ص٢٦، رقم ١٩٩٩

 .١٣. ، ص١، رقم ٢٠٠٧، مجموعة الأحكام و المبادئ القانونیة، عدد ٢٠٠٦ لسنة ٢٧٤



 

 

 

 

 

 ٣٨١

  المبحث التمهيدي
  الدعوى الجزائية والجهات القائمة على شؤونها 

  في الشريعة الإسلامية
  

  :تمهيد وتقسيم
ن   - في فقھ القانون الجنائي  على أقل تقدیر- المسلم بھ    من ة م  أن ارتكاب جریم

ق     ھ ح الجرائم الواردة في قانون العقوبات یمثل اعتداءً على النظام الاجتماعي، ینشأ عن
ي  . الدولة في عقاب من أخل بھذا النظام     و الوسیلة الوحیدة للدولة لاقتضاء ھذا الحق ھ

ون        الدعوى الجزائیة التي تكو  ا، و یك اً فیھ ة طرف ة العام از النیاب ي جھ ن الدولة ممثلةً ف
وعین    وع لا  : مرتكب الجریمة الطرف الآخر، إلا أنھ یلاحظ بأن الجرائم المرتكبة على ن ن

لاح               ازة س شرد و حی ل جرائم الت یقع فیھ الاعتداء إلا على النظام الاجتماعي فحسب، مث
ن الا    ة   دون ترخیص، و لا ینشأ عن ھذا النوع م دعوى الجزائی داء إلا ال ان   . عت وع ث و ن

شرف أو           اة أو ال ي الحی راد ف ھو الذي یمس بالإضافة إلى النظام الاجتماعي، حقوق الأف
ورثتھم        .... الاعتبار   م أو ب ن الجرائم،        . الخ، فیحدث ضرراً بھ وع م ذا الن ن ھ د ع ویتول

ب         ة، دعوى   بالإضافة للدعوى الجزائیة التي تھدف إلى توقیع العقاب على مرتك الجریم
ة        لال المطالب ن خ ن ضرر م مدنیة یقیمھا المضرور من الجریمة بھدف جبر ما أصابھ م

سبب           )١(بالتعویض، شأ ب ي تن اب الت سائد أن رابطة العق ائي ال ھ الجن وذلك مع تأكید الفق
الجریمة تكون بین الدولة بصفتھا مدّعیة وبین مرتكب الجریمة بصفتھ مدّعى علیھ، ولا 

  . علیھ بھاصلة للمجني

                                                             
ة،       ا )١( راءات الجنائی انون الإج رح ق ستار، ش د ال اھرة ( لدكتورة فوزیة عب ة،   : الق دار النھضة العربی

 ٤٤. ، ص )١٩٨٥



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

ھ الوضعي          ع الفق ا م ن اتفاقھ رغم م ى ال بخلاف ذلك فإن الشریعة الإسلامیة، عل
السائد بأن الدعوى الجزائیة ھي الوسیلة الوحیدة التي یتم بواسطتھا الوصول إلى الحق 
في العقاب، تقرر بأن ھذا الحق لا یكون دائماً ملكاً للدولة، و إن ھناك جرائم یكون الحق  

ذف         في العقاب ب   د الق صاص و ح ي جرائم الق النسبة إلیھا للمجني علیھ أو ورثتھ، كما ف
و تنشأ عن ذلك رابطة قانونیة بین المجني علیھ أو ورثتھ و مرتكب   . عند بعض الفقھاء  

ى الطرف     الجریمة، یكون فیھا للطرف الأول حقٌّ في عقاب مرتكب الجریمة، و تجعل عل
ھ  . قابالثاني واجباً قانونیاً في الخضوع للع     و الوسیلة في اقتضاء المجني علیھ أو ورثت

ق إن               ل و بح ذا قی ا، ل ة بھ لة للدول ي لا ص ة الت دعوى الجزائی ي ال اب، ھ ي العق ق ف الح
ة         دعاوى الجزائی ن ال وعین م لامیة تعرف ن ة و    :  الشریعة الإس ة العام دعوى الجزائی ال

    )١(.الدعوى الجزائیة الخاصة

ث إل    ذا المبح سمت ھ ھ ق اءً علی ینبن ة  : ى مطلب ب الأول لدراس صص المطل یخ
ات    اني الجھ ب الث اول المطل لامیة، ویتن شریعة الإس ي ال ا ف ة وأنواعھ دعوى الجزائی ال

  .المختصة بسلطة الاتھام في الشریعة الإسلامیة
  

  المطلب الأول
  الدعوى الجزائية وأنواعها في الشريعة الإسلامية

  
ن      تتعدد تعریفات الدعوى في الفقھ الإسلامي ب       ره، وم ن ذك ال ع ما یضیق المج

صد    " أقرب التعریفات للدعوى الجزائیة في الفقھ الإسلامي ما ذكر بأنھا   ول یق ول مقب ق

                                                             
ة،            )١( ة مقارن لام دراس ي الإس ة ف راءات الجزائی ول الإج دي، أص سني الجن دكتور ح اھرة ( ال دار : الق

 .٢٢. ، ص )٢٠٠٩النھضة العربیة، الطبعة الأولى 



 

 

 

 

 

 ٣٨٣

 سواء في عقوبة )١(،"بھ طلب حق معلوم قبل الغیر أو دفعھ عن حقھ نفسھ أمام القضاء   
  )٢(.لآدمي كالقصاص، أو حد كالقذف، أو التعزیر

ھ    یقسم فقھاء الشریعة الإسلامی    ب علی ة الحقوق إلى حق الله و حق للعبد، أو یغل
دھما ق    . أح ا یتعل ا م ن بینھ ة، م وعیة و إجرائی ار موض سیم آث ذا التق ى ھ ب عل و یترت

ى دعوى           ة، إل اوى التھم ا اصطلاحاً دع ق علیھ ي یطل بتصنیف الدعاوى الجزائیة و الت
ة   ة خاص وى جزائی ة و دع ة عام الن   )٣(.جزائی ون ب صنیف یك ذا الت اس ھ ى و أس ظر إل

وق              ن حق ق م ى ح ة عل ة واقع ك الجریم ت تل إذا كان دعوى، ف ا ال الجریمة التي تتعلق بھ
االله، أو حق االله فیھا غالب، فتكون الدعوى عامة، و من أمثلتھا دعوى حد شرب الخمر         

د         .و دعوى الزنا و الردة،     ق العب د، أو ح وق العب ن حق أما إذا وقعت الجریمة على حق م
  )٤(.ى الجزائیة تكون خاصة، و مثالھا دعوى القصاصفیھا غالب، فإن الدعو

ب           لاً بواج سلم، عم رد م وز لأي ف ھ یج ة فإن ة العام دعوى الجزائی سبة لل بالن
ھ          م یلحق و ل ضاء ول ام الق ة أم ب الجریم الاحتساب، أن یقیم الدعوى الجزائیة على مرتك

صاً  وبمجرد أن تقام الدعوى أمام القاضي یصبح  . ضرر شخصي من جراء الجریمة     مخت
ة       )٥(.بھا و ملزماً بالحكم فیھا متى ما استوفت شروطھا          ن إقام دلاً  م رد ب ا یجوز للف  كم

ي              الم أو وال والي المظ صة ك ة المخت لطات الدول ا س غ عنھ ضاء، أن یبل الدعوى أمام الق
  .، و سنتناولھا بالتفصیل لاحقا)٦( الحسبة

                                                             
دي،      ١٩٢٠رافعات الشرعیة، طبعة أحمد إبراھیم، الم )١( سني الجن دكتور ح ف ال ي مؤل ، مشار إلیھ ف

 .٢١. المرجع السابق، ص
 .٢١. الدكتور حسني الجندي، المرجع السابق، ص )٢(
سابق ص   )٣( ع ال ام        ٢١. الدكتور حسني الجندي، المرج ام الاتھ سن، نظ ي ح د الغن ب عب دي رج ، حم

ة    وحق الفرد والمجتمع في الخصومة الجنائیة   ة لكلی وراه مقدم  في الشریعة الإسلامیة، رسالة دكت
 .٢٩١. ، ص١٩٨٦الشریعة والقانون بجامعة الأزھر، جمھوریة مصر العربیة، سنة 

شارقة،   (الدكتور محمد الزحیلي، الإجراءات الجنائیة الشرعیة،  )٤( ة ال . ، ص)٢٠٠٨الشارقة، جامع
 .٢٢. ، الدكتور حسني الجندي، المرجع السابق، ص٣٥

 .٢٩١. حمدي رجب عبد الغني، المرجع السابق، ص )٥(
 .١٧١. المرجع السابق، ص )٦(



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

ام          ادي إذا أق رد الع لامي أن الف ام    یرى جانب من الفقھ الإس ة أم دعوى الجزائی ال
د      ي آن واح دعوى ف ك ال ي تل اھداً ف دعیًا وش ون م ھ یك ي فإن ھ   )١(.القاض ك لأن الفق و ذل

ر و         شرب الخم الى ك الإسلامي لا یتطلب، لسماع الشھادة في الحدود الخالصة حقاً الله تع
سبقھا      وة، أن ی صلاة و الرش رك ال ة كت رائم التعزیری ردة و الج ا و ال ة و الزن الحراب

ر                 )٢(ى،دعو ي یعتب صاص، الت ذف و الق سرقة و الق ل ال  على خلاف الجرائم الأخرى مث
ھ أو    ي علی صومة المجن ا خ شترط فیھ صیة ی اوى شخ ا دع اً، فإنھ ا غالب د فیھ ق العب ح

اذ    )٣(ولیھ، ة اتخ  و لكن لا یقصد من ذلك أنھا دعاوى شخصیة خالصة، یمتنع على الدول
ع       إجراءات الخصومة بشأنھا، و إنما یجوز ل  ب توقی ا و تطل دعوى عنھ یم ال ة أن تق لدول

 و ذلك لأن )٤(.عقوبة تعزیریة على الجاني عند امتناع توقیع القصاص لأي مقتضى كان    
ذي لا     لامي، و ال ع الإس ام للمجتم صالح الع ق ال ن تحقی سؤولة ع ا الم ة باعتبارھ الدول

 واجب بضرورة یتأتى إلا من خلال كشف الجرائم و ضبط مرتكبیھا، لذا یقع على عاتقھا    
ى              القبض عل ة ب اذ الإجراءات الاحتیاطی ا، و اتخ التحرك بمجرد وصول نبأ الجریمة إلیھ
ام             شأنھا أم ة ب دعوى الجزائی ة ال م إقام ن ث ة، و م ة الجریم بط أدل الجاني وحبسھ، و ض
و،           صلح أو العف ة أو ال صاص أو الدی ین الق ره ب دم، و تخیی ي ال ب ول ضاء، و طل   الق

ر الق  ار غی إن اخت اني    ف ة الج ي معاقب ق ف ة ح بح للدول صاص، و أص ع الق صاص امتن
  )٥(. تعزیراً

                                                             
د        ٢٩١. المرجع السابق، ص )١( دین أحم لاء ال ل ع ك وواص راھیم ب د إب ، وأنظر في تفصیل ذلك، أحم

لامیة       شریعة الإس اب ال لامیة     "إبراھیم، كت شریعة الإس ي ال رق القضاء ف اھرة ( ، "ط ة  : الق المكتب
 .٢٧٦-٢٧٥. ، ص )٢٠١٠تراث، الكتاب الثالث، الأزھریة لل

 .٢٩١. حمدي رجب عبد الغني، المرجع السابق، ص )٢(
 .٢٩١. المرجع السابق، ص )٣(
ن          ٢٩٢. المرجع السابق، ص )٤( ا ع ھ إذا عف ور بأن و الث ذر وأب ن المن حاق واب شافعي وإس ، ویرى ال

ر    القاتل مطلقاً لم تلزمھ عقوبة، و یرى مالك و اللیث و الأو        زاعي بأنھ یضرب و یحبس سنة، أنظ
، )عالم الكتب، الجزء السابع، بدون تاریخ : بیروت( عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني، 

 .٧٤٤. ص
 .٢٩٣-٢٩٢. انظر قریباً من ذلك، حمدي رجب عبد الغني، المرجع السابق، ص )٥(



 

 

 

 

 

 ٣٨٥

  المطلب الثاني
  الجهات المختصة بالاتهام في الشريعة الإسلامية

  
ة         دعوى الجزائی ك  ال صة بتحری ات المخت لامیة الجھ شریعة الإس ي ال دد ف تتع

ة المرت    فة   ورفعھا ومباشرتھا، وذلك حسب نوع الدعوى الجزائیة ونوع الجریم ة وص كب
ي              . الجاني ن وال ون م د یك ا ومباشرتھا ق ا ورفعھ إن تحریكھ ة ف دعوى عام فإذا كانت ال

وال      سب الأح سلمین ح وم الم ن عم رد م ن أي ف سبة أو م ي الح ن وال الم أو م ا . المظ أم
سھ أو                وم بنف ذي یق ھ، ال ي دم ھ أو ول ي علی ك للمجن ا مل الدعوى الجزائیة الخاصة فإنھ

ا ومب  ھ برفعھ طة وكیل ة      بواس ع العقوب ا بتوقی ب فیھ ث یطال ضاء، حی ام الق رتھا أم اش
   )١(.الأصلیة المقررة شرعاً على مرتكب الجریمة

ا              د رفعھ دعوى بع صاصھ بال دأ اخت لام یب ي الإس ي ف ومن نافلة القول إن القاض
ا        ھ بإجراءاتھ أن ل لا ش ك ف ل ذل ا قب ذكورة، أم ات الم دى الجھ ل إح ن قب ھ م یس . أمام فل

دائي        للقاضي أن یتخذ أي     ق الابت ة أو التحقی ن الجریم تدلال ع ن إجراءات الاس إجراء م
دعوى          ع ال ل رف ك قب ق، وذل ة التحقی فیھا، كاستجواب المتھم أو حبسھ احتیاطیاً على ذم
ي       دة ف ة، فالقاع أمامھ بإحدى الطرق المحددة في الشریعة، حتى ولو علم بوقوع الجریم

    )٢(.شخصيالشریعة أن القاضي لا یحكم بناءً على علمھ ال

الم      ة المظ لطة ولای ة س ى دراس صر عل ب مقت ذا المطل ى أن ھ ارة إل در الإش تج
د            ھ ق ك لأن دم، وذل وولایة الحسبة، دون دراسة سلطة الشاھد أو المجني علیھ أو ولي ال
ا               ى بعض جوانبھ یتم التطرق إل ا س ث، كم دود حاجة البح ي ح تم التطرق إلیھا مسبقاً ف

  .البحث كلما دعت الحاجة إلى ذلكبالتفصیل في مواطن أخرى من 

                                                             
 .٣٧-٢٩. ابق، صانظر في تفصیل ذلك، الدكتور حسني الجندي، المرجع الس )١(
. ، ص)دار الفكر، بدون تاریخ : بیروت( انظر في تفصیل ذلك، علي بن محمد الماوردي، الأحكام   )٢(

٢٢٠-٢١٩. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٦

  الفرع الأول
 ولاية المظالم

ي        لطة وال لامیة، وس ة الإس كانت ولایة المظالم من أعظم الولایات شأناً في الدول
سب   ي والمحت لطة القاض ن س ى م اظر أعل الم أو الن ة  )١(.المظ اوردي وظیف رّف الم   یع

القول إن     الم ب ة المظ ال     " ولای ود المتظ الم ھو ق ة و    نظر المظ ف بالرھب ى التناص مین إل
رة و      )٢(،"زجر المتنازعین عن التجاحد بالھیبة     صاصات كثی  و یتمتع والي المظالم باخت

  )٣(.متنوعة، بعضھا یتعلق بالقانون الإداري و بعضھا الآخر یتعلق بالدعوى الجزائیة

ة   دعوى الجزائی الم بال ي المظ صاص وال ن اخت ا ع ذا -أم ن ھ صدنا م ي مق  و ھ
لامي،            -البحث   ھ الإس ب الفق ي كت فیتبیّن مما یباشره من أنشطة و إجراءات مبسوطة ف

ق و         ال التحقی بأنھ  مختص بالإشراف على أعمال الاستدلال عن الجریمة، و القیام بأعم
تص        ي لا یخ سائل الت ي الم ي ف ام القاض ة أم دعوى الجزائی ع ال وم برف ث یق ام، حی الاتھ

صاص،       دود و الق دعاوى الح ھ، ك ي        بالحكم فی ة ف دعوى الجزائی ي ال م ف ن الحك ضلاً ع  ف
إنھ لا "   یصف الماوردي كیفیة مباشرة والي المظالم لأنشطتھ بالقول )٤(.بعض الأحیان
ر         - أي والي المظالم   –یجوز للأمیر    ن غی ارة م ن أعوان الإم رف المتھوم م سمع ق  أن ی

م، و ھل ھو من تحقیق الدعوى المقررة، و یرجع إلى قولھم في الإخبار عن حال المتھو      
ت                     ك خف ل ذل ن مث رؤوه م إن ب ھ أم لا؟ ف وه ب ا قرف ل م أھل الریب؟ وھل ھو معروف بمث
باھھ               وه بأش ھ، وعرّف وه بأمثال ھ، وإن قرّف ظ علی م یغل ھ ول التھمة ووضعت وعجل إطلاق

                                                             
لام،   )١( ي الإس م ف ام الحك ستار، نظ د ال ة عب دكتورة فوزی اھ( ال صحفیة، : رةالق رام ال سة الأھ مؤس

 .١١٢. ، ص)٢٠١٢
 .٧٧. ع السابق، صالماوردي، الأحكام السلطانیة، المرج )٢(
الم            )٣( وان المظ نعم، دی د الم دي عب دكتور حم الم، ال ي المظ ي تفصیل اختصاصات وال شأتھ  : انظر ف ن

ة،       النظم القضائیة الحدیث اً ب وره واختصاصاتھ مقارن روت( وتط ى   : بی ة الأول شروق، الطبع دار ال
 .١٣٧-١٢٢. ، ص )١٩٨٣

 .٢٠٣-٢٠٢. حمدي رجب عبد الغني، المرجع السابق، ص )٤(



 

 

 

 

 

 ٣٨٧

وإن للأمیر أن یراعي شواھد الحال وأوصاف المتھوم في ......... غلظت التھمة وقویت   
ھا، فإن كانت التھمة زنا وكان المتھوم مطیعاً للنساء ذا فكاھة وخلابة   قوة التھمة وضعف  

ا ذا       . قویت التھمة، وإن كان بضده ضعفت     ان المتھوم بھ سرقة، وك ة ب ت التھم وإن كان
ان             ة، وإن ك ت التھم ب قوی ذ منق ین أخ ھ ح ان مع ار ضرب، أو ك ھ آث ي بدن ارة، أو ف عی

عفت ضده ض ي ........ ب ل ف ر أن یعج وز للأمی تبراء  ویج شف والاس وم للك بس المتھ  ح
د               .......  ر لا ضرب الح ضرب المتھوم ضرب التعزی و یجوز للأمیر مع قوة التھمة أن ی

م     ھ و اتھ رّف ب ا ق ھ فیم ن حال صدق ع ذه بال وم  ..... لیأخ لاف المتھ ر إح وز للأمی ویج
الى وح       وق االله تع وق  استبراءً لحالھ وتغلیظاً علیھ في الكشف عن أمره في التھمة بحق ق

  )١(" الآدمیین،

ت               الم، سواءً أكان ي المظ ى وال  یظھر مما تقدم أنھ إذا عرضت قضیة جزائیة عل
ن    ھ ع ن أعوان ھ م ة إلی ات المقدم ى التحری الاطلاع عل دأ ب راً، ب صاصاً أم تعزی داً أم ق ح
سوابق أم لا،       اب ال ن أرب المتھم، ثم یسأل عن حال المتھم فیما إذا كان من المشبوھین م

د  إذا وج اء      ف ر بإلغ ام، أم د الاتھ ضیة لا تؤی سات الق روف و ملاب ت ظ ك، و كان ر ذل ه غی
ة   ظ الأوراق –التھم اً   - أي حف ان مقبوض تھم ك د أن الم ا یفی تھم، بم بیل الم لاء س  و إخ

الم        ي المظ ى وال ضیتھ عل ضیة      . علیھ عند عرض ق سات الق ت ظروف و ملاب ا إذا كان أم
راه    تؤید الاتھام المسند إلى المتھم قام باس       ائل الإك تعمال وس تجوابھ تحت القسم، أو باس

ي             م ف الم لا یحك ي  المظ أن وال ك ب ن ذل المادي معھ لحملھ على الاعتراف، كما  یلاحظ م
  .الدعوى قبل أن یجرى فیھا تحقیقاً ابتدائیاً

ا        وم بھ ي یق تدلال الت ال الاس  مفاد ما تقدم أن والي المظالم كان یشرف على أعم
ح  أعوانھ، ثم یجري تح  قیقا ابتدائیاً في الدعوى، ثم بعد ذلك ینظر في موضوعھا؛ لذا ص

ة     ھ النیاب ما ذكره البعض من أن تلك الأعمال تجعل نظام والي المظالم شبیھاً بما تتمتع ب

                                                             
 .٢٢٠-٢١٩. الماوردي، الأحكام السلطانیة، المرجع السابق، ص )١(
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ا   ي زمانن لطات ف ن س ة م ك   )١(. العام تدلال، و تحری ال الاس ولى أعم الم یت والي المظ  ف
ي        الدعوى الجزائیة، و التحقیق فیھا من ت       دیم شكوى ف ى تق سھ دون  الحاجة إل اء نف لق

ي   . الجرائم التي تمثل اعتداءً على النظام العام، أو المصلحة العامة كجرائم الحدود       ا ف أم
إن     سم، ف لامة الج ى س داء عل ل أو الاعت رائم القت خاص، كج ى الأش داء عل رائم الاعت ج

ذا    اتخاذه لإجراءات الدعوى یكون بناءً على شكوى من المجني علیھ          ھ، و ھ ي دم أو ول
    )٢(.شبیھ بما تقوم بھ النیابة العامة من أعمال الاستدلال و التحقیق الابتدائي

اً               سھم احتیاطی ین وحب ى المتھم بض عل كما یقوم والي المظالم بإصدار أوامر الق
ق،       ة التحقی اء مرحل ي أثن تجوابھم ف ا    )٣(وتفتیشھم وتفتیش منازلھم واس بیھ بم ذا ش  وھ

  .ة العامة من إجراءات في مرحلة التحقیق الابتدائيتقوم بھ النیاب

فإذا أنھى والي المظالم التحقیق الابتدائي تصرف فیھ، إما بإنھاء الدعوى صلحاً      
ة   ت متعلق دعوى إذا كان ي ال م ف ا أن یحك راره، و إم رفین بق زام الط ع إل اطة م أو بالوس

شرع   سیاسة ال ام ال ة بنظ ة المحكوم رائم التعزیری ن الج ة م ع بجریم وم برف یة، أو أن یق
ن                 ة م ت بجریم ي موضوعھا، إذا  تعلق م فاصل ف ا بحك م فیھ ي للحك ى القاض الدعوى إل
ھ           ن ینیب الم أو م ي المظ وم وال رة یق ة الأخی ذه الحال جرائم الحدود أو القصاص، و في ھ

تھم     ى الم ة    )٤(. بمباشرة الاتھام أمام القاضي و تقدیم البیّنة عل شطة الإجرائی ذه الأن  و ھ
ام                شب ة و مباشرتھا أم دعوى الجزائی ع ال ال رف ن أعم ة م ة العام ھ النیاب وم ب یھة بما تق

  . قضاء الحكم

                                                             
 .٦١-٦٠. الدكتور حسني الجندي، المرجع السابق، ص )١(
 .٦٠-٥٩المرجع السابق،  )٢(

(3) Mathew Lipman, Sean Mcconville and Mordechai Yerushalm, Islamic 
Criminal Law and Procedure, ( New York: Westport Connecticut, 
1988), pp. 63-8. 

 .٦٠. ، حسني الجندي، المرجع السابق، ص٢٤٢. حمدي عبد المنعم، المرجع السابق، ص )٤(
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ة             ررة للنیاب صاصات المق ف الاخت تص بمختل الم تخ ة المظ خلاصة القول أن ولای
ى     . العامة في العصر الحدیث   ة والإشراف عل ن الجریم فھي تختص بوظیفة الاستدلال ع

تص    ا تخ ا، كم ائمین علیھ وم    الق ضائیة، وتق صفتھا جھة ق دائي ب ق الابت ال التحقی بأعم
برفع الدعوى الجزائیة ومباشرتھا في بعض الجرائم التي لا تختص بالحكم فیھا كجرائم       

  .وھذه الاختصاصات تمثل بعض ما كان یتمتع بھ والي المظالم. الحدود والقصاص

  الفرع الثاني
  ولاية المحتسب

سبة   عرفت الدولة الإسلامیة بجانب نظ    ام الح الم نظ ویظھر جوھر   . ام والي المظ
ة،            ذه الوظیف ات لھ ن تعریف لامیة م وظیفة والي الحسبة مما یسوقھ فقھاء الشریعة الإس

ا       یّم بأنھ ن الق ام اب ا الإم ن         " فیعرّفھ یس م ا ل ر فیم ن المنك ي ع المعروف و النھ ر ب الأم
دیوان؛     ي ا  )١("خصائص الولاة و القضاة و أھل ال ة وال ا     أي أن وظیف سبة تخرج عم لح

ال      ا     . یقوم بھ ھؤلاء من أعم اوردي بأنھ ام الم ا الإم ر    " و یعرّفھ المعروف إذا ظھ ر ب أم
ر      )٢(".تركھ، و نھي عن المنكر إذا أظھر فعلھ      ا یظھ ق بم سبة تتعل أن الح  و معنى ذلك ب

ع، أو         لاة الجم أو یجاھر بھ من  أفعال تتضمن تركاً لمعروف كترك صلاة الجماعة أو ص
ا لا         أفعال ت  ة،  مم د الحنفی تضمن ارتكاب منكر كالمجاھرة بإظھار النبیذ غیر  المحرم عن

ة         صلحة العام ى الم یوجب الحد شرعاً، أو الإخلال بالآداب العامة، أو ما یمثل اعتداءً عل
ن   ة م وع الواقع ي البی دلیس ف سلع و الت ة و ال ي الأطعم ش ف ال الغ ور، كأفع للجمھ

  )٣(.التجار

                                                             
دار : بیروت( ابن القیم الجوزیة، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، تحقیق محمد حامد الفقي،  )١(

 .٢٤٠. ، ص)دون تاریخ \الكتب العلمیة، ب
 .٢٤٠. سلطانیة، المرجع السابق، صالأحكام ال )٢(
سابق، ص     )٣( ع ال سلطانیة، المرج ام ال . انظر في تفصیل اختصاصات والي الحسبة، الماوردي، الأحك

ور   ٢٥٩-٢٤٣ ستھلك، دكت ة الم ة بحمای سب المتعلق صاصات المحت ض اخت ي بع ذلك ف ر ك ، وأنظ
دار : المحلة الكبرى( ستھلك، أسامة السید عبد السمیع، الحسبة في الإسلام ودورھا في حمایة الم

 .١٧٣-٥٧، )٢٠١١الكتب القانونیة، 
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اء          تتعلق ھذه الاختصاص   ي الخف ع ف ا یق یس بم اھرة، ول ال الظ النوع  . ات بالأفع ف
  و ذلك لأن الأفعال الظاھرة التي تشكل جرائم )١(الأخیر من الأفعال لا شأن للمحتسب بھ، 

لا یحتاج إثباتھا إلى البیّنة كسماع الشھود مثلاً،  فالمحتسب لیس من وظیفتھ أن یجري         
سھ مباشر     ھ بنف الحكم       تحقیقاً فیما یشاھده أو یدرك ق ب ھ تتعل ا وظیفت ائع، و إنم ن وق ة م

ي            . على الظاھر  دخل ف ا ی ذلك مم ا، ف ة علیھ دیم البین أما إجراء التحقیق في الوقائع و تق
ذلك   ام ب سب القی یس للمحت الم و ل ي المظ ي أو وال ل القاض د  . عم شأن یؤك ذا ال ي ھ وف

وق    : الماوردي على حدود وظیفة المحتسب بالقول   ى الحق صورة عل ا مق رف  بأنھ  المعت
ف              ا یق اكم  فیھ ھ؛ لأن الح ھ النظر فی لا یجوز ل اكر ف بھا، فأما ما یتداخلھ التجاحد و التن
على سماع بینّة وإحلاف یمین، و لا یجوز للمحتسب أن یسمع بیّنة على إثبات الحق، و         
صوم          لاف الخ ة و اح سماع البین ام ب لا أن یحلّف یمیناً على نفي الحق، و القضاة و الحك

  )٢(."أحق

ن            ة م ة العام ا تمارسھ النیاب بیھة بم سب ش ة المحت یرى البعض أن طبیعة وظیف
یان         ة س لاً       )٣(وظیفة في زماننا، فالمحتسب والنیابة العام ي أن ك ك ف ى ذل ستدلون عل  وی

ا                لاً منھم ا أن ك ع، كم صلحة المجتم ا لم سھ وإنم ھ لنف ق یدعی لا ح منھما یقیم الدعوى ب
   )٤(.خادم للقضاء ومساعد لھ

  

  

  

                                                             
سابق، ص     )١( ع ال سلطانیة، المرج ام ال اوردي، الأحك ع    ٢٤٠. الم دي، المرج سني الجن ور ح ، دكت

 .٦١. السابق، ص
 .٢٤٢. الأحكام السلطانیة، المرجع السابق،  ص )٢(
 .٦٣. دكتور حسني الجندي، المرجع السابق، ص )٣(
 .رجع السابقالم )٤(
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  لمبحث الأولا
  سلطة النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية

  في جناية القتل العمد
  

  :تمهيد وتقسيم
ضائیة،           سلطة الق ازي ال د جھ تعد النیابة العامة في النظام الإجرائي الإماراتي أح

فالمادة الأولى . مستقلة في عملھا عن بقیة سلطات الدولة، بما في ذلك السلطة التنفیذیة
انون ن ق م  م ادي رق ضائیة الاتح سلطة الق سنة ٣ ال ھ  ١٩٨٣ ل ى أن نص عل دل ا"  ت لع

شریعة       ام ال ر أحك أساس الملك، والقضاة مستقلون لا سلطان علیھم في أداء واجبھم لغی
ساس      لطة الم خص أو س وز لأي ش مائرھم، ولا یج ة وض وانین المرعی لامیة والق الإس

ة     ؤون العدال ي ش دخل ف ضاء أو الت تقلال الق ضم. باس سلطة وت ضائیة ال ة  الق الاتحادی
  ".المحاكم الاتحادیة والنیابة العامة الاتحادیة

ة  ة العام ارس النیاب رى –تم ائف أخ ب وظ ي – بجان ق ف ة التحقی ردة وظیف  منف
ة          نظم الإجرائی دى ال ة ل صورة المعروف ق بال ي التحقی الدعوى الجزائیة؛ أي وظیفة قاض

ضائي آخر     التي تأخذ بنظام قاضي التحقیق، حیث لا یشار  از ق ة جھ ذه الوظیف . كھا في ھ
أن     ادي ب ة  " وعلى ذلك تنص المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائیة الاتح النیاب

ذا        ام ھ العامة جزءٌ من السلطة القضائیة وتباشر التحقیق والاتھام في الجرائم وفقاً لأحك
  ." القانون

ین          ى مطلب ث إل ذا المبح سیم ھ یتم تق ب الأول   :لغایات الدراسة س صص المطل  یخ
اً،            ي الجرائم عموم ة ف دعوى الجزائی لدراسة سلطة النیابة العامة ونطاقھا في تحریك ال
ل           ة القت ي جنای دعوى ف ك ال ویتناول المطلب الثاني بالدراسة سلطة النیابة العامة بتحری

  .العمد
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  المطلب الأول
  سلطة النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية 

  رائي الإماراتيفي النظام الإج
  

ك      وم تحری ة مفھ ا لدراس صص الأول منھم رعین، یخ ى ف ب إل ذا المطل سم ھ یق
الدعوى الجزائیة والسلطة المختصة بالقیام بھ في قانون الإجراءات الجزائیة الاتحادي، 
ة          دعوى الجزائی ویخصص الفرع الثاني لدراسة نطاق سلطة النیابة العامة في تحریك ال

  . لجزائیةفي قانون الإجراءات ا

  الفرع الأول
  مفهوم تحريك الدعوى الجزائية

  والسلطة المختصة به في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي
راء       أول إج ا ب دء إجراءاتھ ا أو ب ة افتتاحھ دعوى الجزائی ك ال صد بتحری   یق
زءًا       ا ج ة باعتبارھ ة العام ھ النیاب وم ب ام، تق دائي أو الاتھ ق الابت راءات التحقی ن إج   م

ن ضائیة،م سلطة الق ة   )١( ال راءات الجزائی انون الإج ن ق سة م ادة الخام نص الم ث ت حی
ى أن   ادي عل ق و      " الاتح ر التحقی ضائیة و تباش سلطة الق ن ال زء م ة ج ة العام النیاب

                                                             
: جمھوریة مصر العربیة( الدكتور رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري،         )١(

ة،    ي        ٣٦. ، ص )١٩٨٣دار الجیل للطباع ة ف راءات الجنائی لامة، الإج د س أمون محم دكتور م ، ال
ي   ، الدكتور٦٦.  ص١، ج )١٩٩٧دار النھضة العربیة، : القاھرة( التشریع المصري،   د زك  محم

ة،  راءات الجنائی امر، الإج و ع كندریة( أب ة الج: الإس ة  دار الجامع ة الثامن شر، الطبع دة للن دی
راءات       ٦٤. ، ص )٢٠٠٨ انون الإج رح ق ي ش وجیز ف ، انظر كذلك، الدكتور جودة حسین جھاد، ال

،  )١٩٩٤ولى مطابع البیان التجاریة، الطبعة الأ: دبي( الجزائیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة،   
 .٣٨.  ص
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 وبناءً علیھ فإن بدء أو تحریك الدعوى الجزائیة مرتبط بأول إجراء تباشره     )١(."الاتھام
لط  ا س ة باعتبارھ ة العام ام، النیاب ال   )٢(ة اتھ ن أعم ل م راء بعم ذا الإج ل ھ واء تمث  س

ین، أو         )٣(التحقیق بالمعنى الضیق،   ھ الیم د تحلیف شاھد بع  كاستجواب المتھم أو سؤال ال
ام                ضور أم تھم بالح ة الم ة العام ف النیاب ضاه تكلّ ذي بمقت تمثل في إجراء الاتھام ذاتھ ال

ع ا      ضر جم ى مح اءً عل ادة     المحكمة في جنحة أو مخالفة، بن نص الم لاً ب تدلالات، عم لاس
ھ      ١١٨ ة  "  مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الاتحادي التي تقضي بأن إذا رأت النیاب

تدلالات             ى الاس اءً عل ا بن الحة لرفعھ دعوى ص العامة في مواد الجنح و المخالفات بأن ال
صة          ة المخت ة الجزائی ام المحكم ضور مباشرة أم ا  )٤(".التي جمعت تكلًف المتھم بالح  أم

دعوى، و لا            اق ال ي نط دخل ف ا لا ت تدلال فإنھ لطة اس إجراءات النیابة العامة بوصفھا س
  )٥(.تتحرك بھا الدعوى الجزائیة

اً لا     ضائیة عموم ضبطیة الق ة ال ا جھ وم بھ ي تق تدلال الت راءات الاس ا أن إج كم
ق  تتحرك بھا الدعوى الجزائیة حتى و لو كانت تتطابق في طبیعتھا مع إجراءات ا          لتحقی

                                                             
 . المعدل١٩٨٣ لسنة ٣انظر كذلك نص المادة الثانیة من قانون السلطة القضائیة الاتحادي رقم  )١(
دار النھضة العربیة، : القاھرة( الدكتور أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، )٢(

 .٦٦. ابق، ص، الدكتور مأمون سلامة، المرجع الس٧٢٨ -٧٢٧. ، ص )٢٠١٤
، الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ٧٢٨-٧٢٧. الدكتور فتحي سرور، المرجع السابق، ص )٣(

انون              ٦٦. ص ي ق ة ف ادئ العام ام، المب د غن ام محم دكتور غن ، الدكتورة فتیحة محمد قوراري وال
اق المشرقة، الطبعة الآف: الشارقة( الإجراءات الجزائیة الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة، 

 .٤٣-٤١. ، ص )٢٠١١الثانیة 
رة  ٦٣تقابل نص المادة    )٤( ھ         ١ فق رر بأن ي تق ة المصري الت راءات الجنائی انون الإج ن ق إذا رأت " م

ي            ى الاستدلالات الت النیابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعھا، بناء عل
 ".  أمام المحكمة المختصةجمعت، تكلف المتھم بالحضور مباشرة

، الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ٧٢٨-٧٢٧. الدكتور فتحي سرور، المرجع السابق، ص )٥(
 .٦٦. ص
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سكنھ          ة م ن حرم ال م ذا لا تتحرك   )١(.من ناحیة تقییدھا للحریة الشخصیة للمتھم أو تن  ل
تھم الحاضر،           ى الم القبض عل الدعوى الجزائیة بناءً على قیام مأمور الضبط القضائي ب

ادة   نص الم نداً ل ة،  ٤٥س راءات الجزائی انون الإج ن ق خص  )٢( م یش ش ھ بتفت  أو قیام
نص     )٣( من ذات القانون،   ٥١دة  المتھم، سنداً لنص الما    نداً ل سكنھ، س یش م  أو حتى تفت

 ما لم تكن تلك الأعمال مأذوناً بھا من النیابة العامة بناءً )٤( من  القانون ذاتھ،٥٣المادة 
رة تتحرك   . على ندب صریح صادر منھا لجھة الضبطیة القضائیة       وفي ھذه الحالة الأخی

ادر        سبان أن العمل ص ة بح ق      الدعوى الجزائی لطة تحقی صفتھا س ة  ب ة العام ن النیاب . م
ھ   ا بأن ة العلی ة  الاتحادی ضت المحكم ذلك ق اً ل أموري  " وتطبیق د م ف أح ة أن تكل للنیاب

ھ        الضبط القضائي بعمل أو أكثر من أعمال التحقیق عدا استجواب المتھم، و إن ما یجری
ي    مأمور الضبط القضائي من عمل بناءً على ھذا التكلیف اعتباره من أع         ق ف ال التحقی م

ر     ١١٨مفھوم المادة    دور أم م ص  إجراءات جزائیة، و ادعاء الشاكي بحق مدني أمامھ ث
ادة       النیابة بالحفظ الإداري المعتبر أمر بألا وجھ  یجیز للمدعي المدني استئنافھ وفق الم

  )٥(." إجراءات جزائیة١٣٣
                                                             

سابق، ص              )١( ع ال ام، المرج د غن ام محم دكتور غن . قریباً من ذلك، الدكتورة فتیحة محمد قوراري وال
٤١. 

ضبط القضائي أن یأمر بالقبض على المتھم الحاضر لمأمور ال(  إجراءات على أنھ ٤٥نصت المادة  )٢(
 : ......)الذي توجد دلائل كافیة على ارتكابھ جریمة في أي من الأحوال الآتیة

ھ      ٥١تنص المادة    )٣( ي         ( إجراءات على أن وال الت ي الأح تھم ف تش الم ضبط القضائي أن یف أمور ال لم
 ......)یجوز فیھا قانوناً القبض علیھ 

ر    ( إجراءات على أنھ   ٥٣/١ تنص المادة  )٤( تھم بغی زل الم لا یجوز لمأمور الضبط القضائي تفتیش من
تھم                ى أن الم ة عل ارات قوی وفر أم ا وتت ساً بھ إذن كتابي من النیابة العامة ما لم تكن الجریمة متلب
تھم وضبط الأشیاء                 زل الم یش من تم تفت ة، وی شف الحقیق د ك یخفي في منزلھ أشیاء أو أوراق تفی

 .)ق على النحو المبین بھذا القانونوالأورا
ي،  )٥( ض جزائ ا، نق ة علی ارس ٢٥اتحادی م ٢٠٠٢ م ن رق سنة ٥٧، الطع ة ٢٣ ل ضائیة، مجموع  ق

ة     ي للمحكم ب الفن ات المكت شرعیة، مطبوع ة ال ة والجزائی دائرة الجزائی ن ال صادرة ع ام ال الأحك
م  ٢٤مارات العربیة المتحدة، س الاتحادیة العلیا بالتعاون مع كلیة الشریعة والقانون جامعة الإ    رق

 .٣٤. ، العدد الأول ص٥١



 

 

 

 

 

 ٣٩٥

ال ا               خلاصة القـول، تح أو تتحرك بأعم ة لا تفت دعوى الجزائی ي    إن ال تدلال الت لاس
أول إجراء تباشره              ا تتحرك ب ة، وإنم ة العام ضائیة أو النیاب تقوم بھا جھة الضبطیة الق

   )١(.النیابة العامة بوصفھا جھازاً قضائیاً مختصاً بالتحقیق والاتھام

ن     صادرة م التمییز في ھذا الصدد بین إجراءات الاستدلال و إجراءات التحقیق ال
اذ إجراءات    النیابة العامة مرجعھ الغ  ن اتخ ایة من اتخاذ الإجراءات، حیث تكون الغایة م

لاحیتھا           ن ص ق م ي تتحق الاستدلال الإعداد للدعوى بھدف عرضھا على النیابة العامة ك
دعوى         . للتحریك من عدمھ   لاحیة ال ن ص ت م ي للتثب ق فھ أما الغایة من إجراءات التحقی

ا       م ب ا بحك صل فیھ م للف ضاء الحك ى ق ة للعرض عل سؤولیة  الجزائی ي الم ت أو ینف ت یثب
تھم  ة للم البیّن أن . الجنائی ة م ف ن    الغای ة م ة، فالغای راءات مختلف ن الإج وعین م ن الن

إجراءات الاستدلال إخطار النیابة بنبأ الجریمة و ما تتضمنھ ملابستھا من شبھات تشیر       
أتي دور          م ی ات، ث انون العقوب صوص ق ة ن إلى ارتكاب شخص ما لفعل قد یقع تحت طائل
ك      الحة لتحری ت ص ا إذا كان رر فیم راءات لتق ك الإج ضمون تل ى م ر إل ي النظ ة ف النیاب

ھ    ن عدم ة م دعوى الجزائی ادة       )٢(.ال ن الم شرع م اه الم ذي عن ر ھو ال ذا الأم  ١١٨و ھ
ھ            ى أن نص عل د ال ي    " مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة عن ة ف ة العام إذا رأت النیاب

ت    مواد الجنح و المخالفات بأن الد      ي جمع عوى صالحة لرفعھا بناءً على الاستدلالات الت
صة         ة المخت ھ لا محل   . تكلّف المتھم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجزائی وإذا رأت أن

  )٣(."للسیر في الدعوى تأمر بحفظھا

                                                             
 . وما بعدھا٦٧. ص. الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق )١(
 .٦٨. الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص )٢(
ھ           ٦١تقابل نص المادة     )٣( رر بأن ي تق ة المصریة الت راءات الجنائی انون الإج ن ق ة  "  م إذا رأت النیاب

 ".مة أن لا محل للسیر في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراقالعا



 

 

 

 

 

 ٣٩٦

ي           ة ف لطة الملاءم  ومؤدى ھذا النص أن النیابة العامة، و حسب ما تتمتع بھ من س
 إذا - حسبما سنعرض لھ بالتفصیل لاحقا –لجنح و المخالفات تحریك الدعوى في مواد ا    

ف        إجراء تكلی دعوى ب ك ال ت بتحری ام قام رة الاتھ الحة لمباش تدلالات ص رأت أن الاس
ك    لاحیة تل دم ص ة ع ا إذا رأت النیاب صة، أم ة المخت ام المحكم ضور أم تھم بالح الم

ك الا         ظ تل تدلالات الاستدلالات للقیام بسلطة الاتھام أصدرت الأمر بحف ظ   . س ر الحف  -و أم
 أمر إداري لا یحوز الحجیة، و یجوز للنیابة العامة الرجوع عنھ في أي    –كما ھو معلوم    

دعوى و           . وقت ك ال و ھذا بخلاف الأمر بألا وجھ لإقامة الدعوى و الذي یصدر بعد تحری
رار      و ق ھ، فھ صرف فی ي الت د وجھ ل أح ث یمث ق، حی ن التحقی ة م ة العام اء النیاب انتھ

  )١(.ضائي یحوز الحجیة حیث یمنع من الرجوع للتحقیقق

ة       ي مرحل راءات ف ن إج دعوى م ي ال ھ ف ا یتبع ك وم راء التحری ن إج ة م ا الغای أم
ور   ة أم ن ثلاث ت م ي للتثب دائي فھ ق الابت ا  : التحقی ر عنھ ة المخط ا أن الواقع   أولھ

ة    ك الجریم ر تل ا أن نظ ات، وثانیھ انون العقوب صوص ق اً لن ة طبق شكل جریم ن ت م
ة             سبة الجریم اختصاص القضاء العادي، وثالثھا أن ھناك دلائل كافیة تشیر إلى صحة ن

  )٢(.للمتھم

                                                             
ي،      )١( ض جزائ ا، نق ة علی ل  ١١اتحادی م    ،٢٠٠٥ إبری ن رق سنة  ٧٠الطع ة   ٢٥ ل  القضائیة، مجموع

ام، س   م  ٢٧الأحك ي،       ٦١٦.  ص٢١ رق ض جزائ ا، نق ة علی ذلك، اتحادی ر ك وفمبر ٢٠، أنظ  ن
ام، س   القضائیة، مجموعة الأح٢٧ لسنة ٣٠٠الطعن رقم  ،٢٠٠٦ م  ٢٧ك ، و ٣٨٠.  ص٥٦ رق

ة   ٢٠١٢ لسنة ١٥١الطعن رقم  ،٢٠١٢ یونیو ٢٦اتحادیة علیا، نقض جزائي،  ي، مجموع  جزائ
، الطعن ٢٠٠٤ دیسمبر ١١، و انظر كذلك، تمییز دبي، نقض جزائي، ٣٩٦.  ص٩٥الأحكام، رقم 

ة،   ٢٠٠٤ لسنة ٢٤٣ و  ٢٠٠٤ لسنة   ٢٣٨رقم   ادئ القانونی ام و المب دد  ، مجموعة الأحك  ١٥ الع
سنة  م ٢٠٠٤ل ي، ٤٤٥.  ص١٠١، رق ض جزائ ي، نق ز دب ایو ٢٤، تمیی م ٢٠٠٣ م ن رق ، الطع
، ٢٠٠٣ لسنة ١٤، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونیة، الجزء الثاني، العدد ٢٠٠٣ لسنة   ١٣٦
 .١٦٦.  ص٣٤رقم 

 .٦٨. الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٩٧

  الفرع الثاني
  نطاق سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى

یخضع تحریك النیابة العامة للدعوى الجزائیة في مواد الجنح و المخالفات لمبدأ    
ي الملاءمة، في حین یخضع تحریك الدعوى في   )١(. مواد الجنایات لمبدأ التحریك الإلزام

فالنیابة العامة تتمتع بسلطة تقدیریة فیما یتعلق بتحریك الدعوى الجزائیة من عدمھ في         
ادة          ن الم ة م ذكر    ١١٨مواد الجنح و المخالفات، فقد نصت الفقرة الثانی الفة ال رر س  مك

ھ    ى أن ة  –و إذا رأت " عل ة العام ل  - أي النیاب ھ لا مح أمر     بأن دعوى ت ي ال سیر ف لل
ا راد      ". بحفظھ ا الم ك، و إنم د التحری ة بع یس المتابع دعوى ل ي ال سیر ف راد بال و الم

ك         )٢(. التحریك ثم المتابعة بعد ذلك     د تحری صدر بع ذي ی ظ ال ك أن الحف ى ذل دلیل عل  و ال
ق      ادة      . الدعوى بإجراء من إجراءات التحقی ي الم شرع ف ھ الم ر عن انون   ١١٨عبّ ن ق  م

راءا ذي  الإج ق ال د التحقی صدر بع و ی دعوى، وھ ة ال ھ لإقام ألا وج الأمر ب ة ب ت الجزائی
ق   " تجریھ النیابة العامة، حیث تنص المادة المذكورة على أن     د التحقی للنیابة العامة بع

 و لا شك أن ھذا التعبیر الأخیر )٣(".الذي تجریھ أن تصدر أمراً بألا وجھ لإقامة الدعوى   
 وتطبیقاً لذلك  )٤(.لى قضاء الحكم بعد تحریكھا بإجراءات التحقیقیفید الأمر بعدم رفعھا إ  

ة ھو إجراء         " قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بأن   ة العام ن النیاب صادر م ظ ال ر الحف أم
لطة           فھا س صدره بوص تدلالات، و ت ع الاس ضر جم ى مح اءً عل ا بن صدر منھ إداري ی

ق،          لطة تحقی ة      ...............استدلال و لیس بوصفھا س ث الطبیع ن حی ف م ، و ھو یختل
                                                             

ءمة ومبدأ الشرعیة، الدكتور محمود سمیر عبدا لفتاح، النیابة العمومیة انظر في تفصیل مبدأ الملا )١(
ة،      ة دون محاكم دعوى الجنائی اء ال ي إنھ لطاتھا ف روت( وس ة،  : بی دار الجامعی . ، ص )١٩٩١ال

١٨٧-١٢٧. 
 .٧٤. الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص )٢(
ة   ٢٠٩تقابل نص الماد    )٣( راءات الجنائی انون الإج ھ      من ق رر بأن ي تق ة  "  المصري الت إذا رأت النیاب

 .......".العامة بعد التحقیق أنھ لا وجھ لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك 
  .٧٤. انظر الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص )٤(



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

ق،            ن إجراءات التحقی د إجراءً م ر یع دعوى، إذ إن الأخی عن الأمر بألا وجھ في إقامة ال
ة        فھو قرار قضائي و یحوز حجیة مؤقتة بخلاف الأمر بحفظ الأوراق فإنھ لا یتمتع بحجی

  )١(."ما، و یجوز العدول عنھ دون التقید بوقت معین أو بسبب ما

ا     "  حكمة العلیا بأن    كما قضت الم   د قیامھ ة بع ة العام أمر الحفظ الذي تصدره النیاب
دعوى              ة ال ألا وجھ لإقام ر ب انون أم بأي إجراء من إجراءات التحقیق ھو في صحیح الق
الات        ي الح ق، إلا ف ودة للتحقی ن الع ع م ي تمن ھ الت دور حجیت رد ص ھ بمج ة، ل الجنائی

اء  ١٣١وبالكیفیة التي قررھا المشرع في المادة       من قانون الإجراءات الجزائیة، ولو ج
  )٢(."الأمر في صیغة الحفظ الإداري سواء أكان مسبباً أو لم یكن

ة          ة العام ادي للنیاب ة الاتح  خلاف ما منحھ المشرع في قانون الإجراءات الجزائی
ات            نح و المخالف واد الج ي م ة ف زم  . من سلطة الملاءمة في تحریك الدعوى الجزائی إذ أل

شرع ا  ي   الم سود ف ھ ی ك أن ى ذل ات، و معن ي الجنای ة ف دعوى الجزائی ك ال ة  بتحری لنیاب
أ        الجنایات مبدأ إلزامیة تحریك الدعوى؛ أي أنھ لا یجوز للنیابة العامة متى ما علمت بنب
زم               ا تل ھ، و إنم ن عدم دعوى م ك ال ین تحری م ب ة أن تلائ جریمة یفید ظاھرھا بأنھا جنای

ق      إجراء التحقی ا ب ظ الأوراق       بوجوب تحریكھ ر بحف صدر الأم ا أن ت ا، و لا یجوز لھ فیھ
انون      )٣(.دون تحقیق إذا رأت عدم السیر في الدعوى      ھ ق ا صرح ب ك م   و الدلیل على ذل

                                                             
ي،      )١( ض جزائ ا، نق ة علی ل  ١١اتحادی م    ،٢٠٠٥ إبری ن رق سنة  ٧٠الطع ة   ٢٥ ل  القضائیة، مجموع

 ،٢٠٠٦ نوفمبر٢٠، أنظر كذلك، اتحادیة علیا، نقض جزائي، ٦١٦.  ص٢١ رقم ٢٧الأحكام، س 
 .٣٨٠.  ص٥٦ رقم ٢٧ القضائیة، مجموعة الأحكام، س ٢٧ لسنة ٣٠٠الطعن رقم 

ة   ٢٠١٢ لسنة ١٥١الطعن رقم  ،٢٠١٢ یونیو ٢٦اتحادیة علیا، نقض جزائي،  )٢( ي، مجموع  جزائ
، الطعن ٢٠٠٤ دیسمبر ١١مییز دبي، نقض جزائي، ، وانظر كذلك، ت٣٩٦.  ص٩٥الأحكام، رقم 

دد     ٢٠٠٤ لسنة ٢٤٣ و  ٢٠٠٤ لسنة   ٢٣٨رقم   ة، الع ادئ القانونی ام و المب  ١٥، مجموعة الأحك
سنة  م ٢٠٠٤ل ي، ٤٤٥.  ص١٠١، رق ض جزائ ي، نق ز دب ایو ٢٤، تمیی م ٢٠٠٣ م ن رق ، الطع
، ٢٠٠٣ لسنة ١٤ني، العدد ، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونیة، الجزء الثا٢٠٠٣ لسنة   ١٣٦
 . ١٦٦.  ص٣٤رقم 

 .٧٤. الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

ادة        ن الم ى م رة الأول ي الفق ة ف راءات الجزائی رض   ١١٨الإج أن ع رر ب    مك
ق    تدلالات یتعل ضر الاس ى مح اءً عل م بن ضاء الحك ى ق ة عل دعوى الجزائی صر–ال یح  ب

ق     .  بالجنح و المخالفات دون الجنایات     -النص   زوم وجوب التحقی ق الل و ھذا یفید بطری
ادة                ذه الم ن ھ ة م رة الثانی ا و أن الفق في الجنایات كي یتسنى عرضھا على القضاء، كم
ون              ظ لا یك ر الحف أن أم ا یقطع ب ات، بم نح و المخالف   تتعلق بحفظ الاستدلالات بشأن الج

نح و المخا ي الج اتإلا ف صرف   . لف ل الت شأنھا قب ق ب راء التحقی زم إج ات فیل ا الجنای   أم
افة        شأنھا، بالإض دعوى ب ة ال فیھا بالإحالة إلى القضاء، أو بإصدار الأمر بألا وجھ لإقام

ادة  ى أن الم ة     ٤٣إل ة العام ت النیاب ادي ألزم ة الاتح راءات الجزائی انون الإج ن ق "  م
ا      رد إخطارھ ة بمج ل الواقع ى مح ال إل ا  بالانتق ساً بھ ة متلب زام   )١(". بجنای ى إل   و معن

ك        ا بتحری ا، إلزامھ النیابة العامة بالانتقال فوراً إلى محل الواقعة في الجنایة المتلبس بھ
ستلزم       م ی ین ل ي ح ا، ف التحقیق فیھ ة ب ك الواقع شأن تل وراً ب ة ف دعوى الجزائی   ال

ضوعھا ل       ا لخ ة، وإذا   قانون الإجراءات الجزائیة ذلك في الجنح المتلبس بھ دأ الملاءم مب
ي         سرعة ف ھ ال ى وج ة عل دعوى الجزائی ك ال ة بتحری ة العام زم النیاب انون یل ان الق ك
دعوى             ك ال ضرورة تحری ام ب ب الع رده وجود الواج ك م إن ذل ا، ف بس بھ ات المتل الجنای
ة         ال النیاب الجزائیة في الجنایات عموماً، إذ لو كان الأمر غیر ذلك لترك القانون أمر انتق

نح     العام ى الج سبة إل ل بالن ا فع ة كم ة العام دیر النیاب ا لتق بس بھ ات المتل ي الجنای ة ف
  )٢(.المتلبس بھا

                                                             
ادة          )١( ن الم ة م رة الثانی ھ         ٣١تقابل الفق ي تقضي بأن ة المصري الت راءات الجنائی انون الإج ن ق "  م

ب عل     – مأمور الضبط القضائي -ویجب علیھ   ھ ویج وراً بانتقال ة ف ة   أن یخطر النیابة العام ى النیاب
 ". العامة بمجرد إخطارھا بجنایة متلبس بھا الانتقال فوراً إلى محل الواقعة 

 .٧٥الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص  )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

  المطلب الثاني
  أساس ونطاق سلطة النيابة العامة

  بتحريك الدعوى الجزائية في جناية القتل العمد
  

انوني        : یقسم ھذا المطلب إلى فرعین     اس الق ا لدراسة الأس صص الأول منھم یخ
سفي  د،        الفل ل العم ة القت ي جنای ة ف دعوى الجزائی ك ال ة  بتحری ة العام سلطة النیاب  ل

  .ویتناول الفرع الثاني نطاق ھذه السلطة

  الفرع الأول
  الأساس القانوني والفلسفي لسلطة النيابة العامة

  :الأساس القانوني .١
ذكرنا في المطلب السابق أن المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة الاتحادي قد      

ذا  . زم النیابة العامة بتحریك الدعوى الجزائیة في الجنایات      أل ومعنى ذلك أن یسود في ھ

ا             ى م ة مت ة العام ھ لا یجوز للنیاب النوع من الجرائم مبدأ إلزامیة تحریك الدعوى؛ أي أن

ھ، و               ن عدم دعوى م ك ال ین تحری علمت بنبأ جریمة یفید ظاھرھا بأنھا جنایة أن تلائم ب

ا       إنما تلزم بوجوب تحر     ق فیھ إجراء التحقی ا ب د       . یكھ د تع ل العم ة القت ت جریم ا كان و لم

صاصاً أم            ا ق ة عنھ ة الموقع ت العقوب ادي، سواء أكان جنایة طبقاً لقانون العقوبات الاتح

  .تعزیراً، فإن النیابة ملزمة بتحریك الدعوى الجزائیة بشأنھا

ادتین             ي  نص الم نده ف د س  ٣٣٢ و ٣٣١وصف جریمة القتل العمد بالجنایة یج

ات   انون العقوب ن ق ادة . م ھ   ٣٣١فالم ى أن نص عل ي     "  ت الحق ف لال ب دم الإخ ع ع   م

ي    ا ف صوص علیھ رائم المن ن الج ة م ب جریم ن ارتك ب م رعاً، یعاق ستحقة ش ة الم   الدی
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ع          ا توقی ع فیھ ي یمتن الات الت ي الح ك ف ھ، و ذل ة ب ات المبین صل بالعقوب ذا الف   ھ

صاص  ة الق نص أن ا  ". عقوب ذا ال اد ھ ات و    و مف انون العقوب ي ق واردة ف ات ال لعقوب

ة              ق عقوب اع تطبی ال امتن ي ح ق ف ة تطب ات بدلی د عقوب د تع ل العم المقررة لجریمة بالقت

  .القصاص

 من قانون العقوبات تحدیداً للعقوبات التعزیریة الواجبة ٣٣٢ولقد أوردت المادة 

ھ   ى أن صھا عل صاص بن ة الق اع عقوب د امتن ق عن ساً " التطبی ل نف ن قت ب م داً یعاق عم

سبوقاً        بالسجن المؤبد أو المؤقت، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو م

اني، أو             د أصول الج ى أح ع عل ة أخرى، أو إذا وق اً بجریم بإصرار، أو مقترناً أو مرتبط

ھ       بة، تأدیت سبب أو بمناس اء، أو ب ة أثن ة عام ف بخدم ى مكل ام، أو عل ف ع ى موظ عل

  ."متھ، أو إذا استعملت فیھ مادة سامة أو مفرقعةلوظیفتھ أو خد

من المقرر شرعاً، و " تأكیداً على ھذا النظر قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بأن   

ن                 د مم ل العم ي القت صاص ف ن الق و ع ة أن العف ذه المحكم على ما استقر علیھ قضاء ھ

ابل أم بغیر مقابل، و یملكھ من أولیاء الدم كلھم أو بعضھم یسقطھ، سواء أكان العفو بمق

على أن تستبدل عقوبة القتل قصاصاً وجوباً بعقوبة تعزیریة تلبیة لمتطلبات الحق العام، 

م    ٣٣١و أن مؤدى المادة    ادي رق ات الاتح سنة  ٣ من قانون العقوب ب   ١٩٨٧ ل ھ یعاق  أن

ة    ع عقوب ا توقی ع فیھ ي یمتن الات الت ي الح ررة ف ة المق ات التعزیری اني بالعقوب الج

ادة   . صالقصا ادة     ١و كان مؤدى نص الم ھ، و الم انون ذات ن الق ھ    ٢ م انون ذات ن الق  م

صاص و الجرائم     ١٩٩٦ لسنة   ٣رقم   شرعیة، أن جرائم الق  بشأن اختصاص المحاكم ال

شریعة          ام ال ا أحك ق علیھ ھ، أن تطب ى من ادة الأول ي الم ا ف صوص علیھ رى المن الأخ

ل العقو           ى ألا تق راً، عل داً أو تعزی ررة       الإسلامیة ح دنیا المق دود ال ن الح ة، ع ة التعزیری ب

وانین         ات و الق انون العقوب ام ق ق أحك قانوناً، و أن تحدد الجرائم التعزیریة و العقوبة وف

ع      . العقابیة الأخرى  اع توقی د رأى إزاء امتن ھ ق ون فی و لما كان ذلك، و كان الحكم المطع
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صاص، و   عقوبة القصاص على الطاعن لقبول زوجة المجني علیھ الدیة   ن الق عوضاً ع

ھ           سقوطھا لعفو أولیاء الدم، معاقبة الطاعن تعزیراً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، فإن

  )١(."یكون قد خلص موافقاً لأحكام الشرع و القانون

بابھ    "" كما قضت المحكمة  العلیا كذلك بأنھ     د لأس ستأنف المؤی و كان الحكم الم
ق     جزئیاً بالحكم المطعون فیھ قد عرض لواقع   ساتھا و حق ا، و ملاب دعوى، و أحوالھ ة ال

وال     أركانھا الموضوعیة و القانونیة بما لھ من سلطة في فھم الواقع، و استخلص من أق
یس صراحة     –المطعون ضدھا و تصرفاتھا      رت ضمناً و ل ل    – و إن أق ة قت ناد جریم  إس

، و تركھ )حبل السرة(ابنھا الرضیع إلیھا من وضعھ في كیس، و عدم ربط حبلھ السري  
ا    قط عنھ ك، و أس ى ذل ا عل ة، و أدانھ صندوق القمام ھ ب ات یرمین ات الأخری للمتھم
ل          ھ إذا قت د أن شافعي و أحم ة و ال و حنیف القصاص بعلة أن القتیل جزء منھا، لما یراه أب

لم            ھ و س لى االله علی ھ ص صاص، لقول ھ بالق ى قتل ب عل اد  (الأب ولده عمداً فلا یعاق لا یق
ك  (لھ  ، و قو  )والد بولده  ك لأبی م الأب   )أنت و مال م الأم ھو حك ا رآه   . ، و حك و ھو ذات م

د    ........  المذھب المالكي، ما لم یكن قد ضجعھ عمداً فذبحھ فقتل بھ،   م المؤی ان الحك وك
ا        ضى بھ د ق م أول درجة ق بابھ حك ة  –لأس ضائھ     - أي الدی ى ق افة إل ة، بالإض ى القاتل عل
ام  بالعقوبة التعزیریة بالسجن مدة خمس      عشرة سنة، فإنھ قد قضى صحیحاً و طبق أحك

ادي،   انون الاتح شرع و الق دود   .........   ال رائم الح صوص، أن ج ذه الن ؤدى ھ وم
ادة            ي الم ا ف صوص علیھ ة المن م    ) ١(والقصاص والدی انون رق ن الق سنة  ٣م  ١٩٩٦ ل

داً أ   ) ٢(المشار إلیھا في المادة      لامیة ح راً منھ، تطبق علیھا أحكام الشریعة الإس . و تعزی
ي       وإذا سقط القصاص لأي مسقط من المسقطات، تكون العقوبة ھي المنصوص علیھا ف

وھي البدیل المتعین الإعمال ما لم .  السالف البیان١٩٨٧ لسنة ٣القانون الاتحادي رقم 
                                                             

 جزائي شرعي، ٢٠٠٧ لسنة ٢، الطعن رقم ٢٠٠٧ ابریل ١٠اتحادیة علیا، نقض جزائي شرعي،  )١(
ن أحم  ٣٧٢ رقم  ٢٠٠٧س   دود      ، منشور في الدكتور حسن اب ي قضاء الح ول ف ادي، المط د الحم

. ، ص )٢٠٠٩معھد التدریب و الدراسات القضائیة، الطبعة الأولى : أبوظبي( والقصاص والدیة، 
٥٥٥. 
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رار   بق إص د أو س اً بترص ل مقترن ن القت ادة  . یك ت الم د ترك ار  ٣٣٢و ق ي الخی  للقاض
  )١(." العقوبتین السجن المؤبد أو المؤقتمفتوحاً لإعمال أي من

وظبي           ة نقض أب ضت محكم ى     " وفي الاتجاه ذاتھ ق ادة الأول ث إن نص الم وحی
ھ       ادي أن ات الاتح انون العقوب ن ق ة      (م صاص والدی دود والق أن جرائم الح ي ش سري ف ت

 ١٩٩٦ لسنة ٣من القانون رقم ) ٢(و) ١(، ومؤدى المادتین )أحكام الشریعة الإسلامیة  
ة             في   ة الاتحادی ھ المحكم تص ب ا تخ دا م ا ع ھ فیم شرعیة، أن اكم ال صاص المح شأن اخت

ة، وأوردت          ا بنظر الجرائم الآتی العلیا من الجرائم، تختص المحاكم الشرعیة دون غیرھ
، على أن تطبق على جمیع الجرائم المنصوص علیھا )القصاص والدیة(من بینھا جرائم 

ل    في المادة الأولى من ھذا القانون أ      ى ألا تق رًا، عل حكام الشریعة الإسلامیة حدًا أو تعزی
  )٢(.العقوبة التعزیریة عن الحدود الدنیا المقررة قانونًا

أن          وظبي ب ة نقض أب ن        " كما قضت محكم ى م ادة الأول ضى الم رر بمقت ن المق م
م    ادي رق ات الاتح انون العقوب ام   ٣/١٩٨٧ق ضع لأحك صاص تخ ھ أن جرائم الق  وتعدیلات

ع  الشریعة الإسلا  میة إذا توافرت فیھا شروط تطبیق عقوبة القصاص، أما إذا امتنع توقی
انون        ي ق ررة ف ة المق ة التعزیری اني بالعقوب ة الج ین معاقب ھ یتع ة فإن ذه العقوب ھ

   )٣(."العقوبات

ات           یستفاد مما سبق أن جریمة القتل العمد معاقب علیھا تعزیراً في قانون العقوب
صاص   بعقوبة الإعدام أو السجن المؤ     ا أن  . بد أو المؤقت، وذلك عند امتناع توقیع الق كم

صاصاً أم       ة ق ت العقوب واء أكان ة س ف الجنای د بوص ل العم ة القت صف جریم انون ی الق
                                                             

رعي،     )١( ي ش ض جزائ ا، نق ة علی ارس ٢١اتحادی م ٢٠٠١ م ن رق سنة ٢٢٧، الطع ي ٢٢ ل  جزائ
 .٥٥٤-٥٥٢. ، حسن الحمادي، المطول، ص٣٧١ رقم ٢٢شرعي، س 

ي،      )٢( ایر  ٥نقض أبوظبي، نقض جزائ م   ٢٠١٠ ین ن رق سنة  ٢، الطع ام و   ٢٠١٠ ل ة الأحك ، مجموع
 .١.  ص١ رقم ٤المبادئ القانونیة الصادرة عن محكمة النقض بأبوظبي، س 

ة   ٢٠١٠ لسنة ١٣، الطعن رقم ٢٠١٠ یونیو  ٦نقض أبوظبي، نقض جزائي،      )٣(  القضائیة، مجموع
 .٥٧٤ ص ٢ ج١٢٧ رقم ٤مة النقض، س الأحكام والمبادئ الصادرة عن محك
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الجریمة "  من قانون العقوبات عند تعریفھا للجنایة نصت على أنھا ٢٨فالمادة . تعزیراً
  :المعاقب علیھا بإحدى العقوبات الآتیة

 .وبات الحدود أو القصاص، عدا حدي الشرب والقذفأیة عقوبة من عق -١

 .الإعدام -٢

 .السجن المؤبد -٣

 . السجن المؤقت -٤

ة     وبناءً علیھ فإن النیابة العامة ملزمة قانوناً بتحریك الدعوى الجزائیة في جریم
  .القتل العمد كونھا جنایة، سواء أكانت قصاصاً أم تعزیراً

 :الأساس الفلسفي .٢

ھ، أن النیاب    ق علی ن المتف ة      م دعوى الجزائی ي ال اً ف صماً عادی ست خ ة لی ة العام
ھ،          ة و معاقبت یسعى إلى تحقیق مصلحة شخصیة أو ذاتیة من وراء إدانة مرتكب الجریم

فھي الحارسة و الأمینة على الدعوى، . و إنما ھي خصم إجرائي ذو مركز قانوني خاص
ان          ق الق ى تطبی سعي إل ة ال ة الحدیث ي الدول ا ف ضیات وظیفتھ ن مقت ق  و م ون التطبی

ان الأصل   " و تأكیداً على ھذا النظر قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بأنھ         . الصحیح إذا ك
ز     أن النیابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن ھي خصم عادل تختص بمرك
صلحة                 ام م سلطة اتھ ا ك ن لھ م تك ام، و إن ل ي الأحك ن ف ا أن تطع قانوني خاص یجیز لھ

ن،    صالح               خاصة في الطع ل ال ین، إذ تمث ن المتھم یھم م وم عل صلحة للمحك ت الم ل كان  ب
ا إلا      صرف طعنھ العام و تسعى في تحقیق موجبات القانون، إلا أنھا تتقید في ذلك بألا ین

أن      )١(."إلى الدعوى الجنائیة وحدھا    ذلك ب ا ك ة العلی ادئ   "    كما قضت المحكم ن المب م
صالح   ل ال ة تمث ة العام ررة أن النیاب ة   المق ن جھ انون م ات الق ق موجب ي تحقی ام ف الع

                                                             
ي،       )١( ایر   ٢٢اتحادیة علیا، نقض جزائ م   ١٩٩٢ ین ن رق سنة  ١٦٦، الطع ة   ١٣ ل  القضائیة، مجموع

 .٣١. ، ص٧ رقم ١٤الأحكام، س 
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ي         الدعوى العمومیة، و ھي خصم عام یختص بمركز قانوني خاص یجیز لھا أن تطعن ف
صلحة                 ت الم ل كان ن، ب ي الطع صلحة خاصة ف ام م سلطة اتھ ا ك أي حكم و إن لم یكن لھ

ل مراحل      .  للمحكوم علیھ  ي ك ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات ف
ا         ال مم انوني صحیح خ ق ق الدعوى الجنائیة صحیحة، وأن تبنى الأحكام فیھا على تطبی
ھ            ضي ل ن وراء دعواه أن تق ي م تھم یرم ان الم بطلان، وك أ وال یشوبھ من أسباب الخط
ر            داث، وھو أم انون الأح اً لق المحكمة ببطلان الحكم أو إبدال العقوبة بتدبیر مناسب وفق

ة         یتجاوز حدود سلطتھا، فضلاً ع     صلحة النیاب إن م ھ، ف ضي ب ن مساسھ بقوة الشي المق
القبول شكلاً             اً ب ن حری ل الطع في الطعن تكون قائمة بكل صفاتھا وممیزاتھا وھو ما یجع

   )١(." من ھذه الناحیة

داف        ق أھ ة تحقی إن من مفترضات التطبیق الصحیح للقانون في السیاسة الحدیث
قوبات، و من بینھا إصلاح و تقویم الجاني، العقوبة حسبما ارتآھا المشرع في قانون الع 

ة              صومة الجزائی ي الخ ا ف ة لوظیفتھ ة العام لال ممارسة النیاب ن خ و الذي لا یتأتى إلا م
ة   راءات الجزائی انون الإج ي ق وارد ف د ال سب التحدی ة  . ح ة العام ام النیاب لال قی ن خ فم

ائل ا          د الوس ي تحدی ساعدة ف ي الم دم للقاض ام، تق ي الاتھ لاح    بوظیفتھا ف ي إص ة ف لفاعل
ھ  اني و تقویم رور  . الج ن ش ھ م ي حمایت ع ف صلحة المجتم ق م اني تتحق لاح الج و بإص

ة  ة،      . الجریم ة الحدیث انوني للدول ام الق ي النظ اً ف ؤدي دوراً مھم ذلك ت ة ب ة العام والنیاب
ة        ك   . یتمثل في حمایة المجتمع من مخاطر الجریمة و مكافحة الظاھرة الإجرامی د ذل لتأكی

ة    ) ٧(عملاً بالمادة " كمة الاتحادیة العلیا بأنھ     قضت المح  انون الإجراءات الجزائی من ق
ي                   ة و مباشرتھا ف دعوى الجزائی ع ال وم برف ي تق ي الت ا ھ فإن النیابة العامة دون غیرھ
صومة     تھم خ صومتھا للم ا، إلا أن خ لیاً فیھ صماً أص ر خ ذلك تعتب تھم، و ب ة الم مواجھ

ة        ا         شریفة لا تستھدف منھا سوى حمای ل منھ ھ یقب الي فإن ة، وبالت ن الجریم ع م  المجتم

                                                             
ي،   )١( ض جزائ ا، نق ة علی وفمبر ٨اتحادی م  ١٩٨٩ ن ن رق سنة ٨٥، الطع ة ١١ ل ضائیة، مجموع  الق

 .٢٢٨.  ص٣٥ رقم ١١الأحكام، س 
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ب          تئنافھا یترت إن اس م ف استئناف الحكم الذي یصدر فیھا ولو كان لصالح المتھم، ومن ث
رھا       ع عناص د بجمی ن جدی تئنافیة م ة الاس ى المحكم ة عل دعوى الجزائی رح ال ھ ط علی

ذي  الواقعیة والقانونیة، ویكون من حق المحكمة أن تعدّل الحكم المستأ    نف على النحو ال
صت         ا ن دیل، وھو م ھ دون تع ا أن تبقی تراه صحیحاً، سواء ضد المتھم أو لصالحھ، ولھ

  )١(."من قانون الإجراءات الجزائیة) ٢٤١(علیھ المادة 

ى           سعى إل ة ت دعوى الجزائی ك ال وم بتحری دما تق ة عن ة العام ك أن النیاب ى ذل معن
الم   ي      إصلاح الجاني وتقویمھ، ولیس إلى إدانتھ ب ي ف ساعد القاض ي ت ضیق، وھ فھوم ال

نة         .  ھذا الاتجاه  اي س ي لاھ د ف ات المنعق انون العقوب أكد ذلك المؤتمر الدولي التاسع لق
رر أن  ١٩٦٤ صلحة        " ، إذ ق اً للم ا حارس ة باعتبارھ ة العام ا النیاب ي تؤدیھ ة الت الوظیف

ام الاجت       ة النظ ي حمای رة، و ھ ة كبی سؤولیة اجتماعی ى م وي عل ة، تنط اعي و العام م
ي موضوعیة             ا ف ا أن تباشر واجبھ القانوني الذي أخل بھ ارتكاب الجریمة، ویجب علیھ
ا أن         وحیدة، مع اھتمامھا بحمایة حقوق الإنسان، كما یجب علیھا أثناء ممارسة وظائفھ

  )٢(."تستھدف إعادة تھذیب المجرم

ي ا          ة ف ة العام ھ النیاب ذي تلعب دور ال اراتي ال شرع الإم ن الم داً م ام  وتأكی لنظ
ث لا یجوز            ات، حی واد الجنای ي م ة ف دعوى الجزائی الاجتماعي ألزمھا بوجوب تحریك ال
رك       ر أن تح ن غی ا م ل إلیھ ة قت وع جریم أ وق ول نب دي إزاء وص ة الأی ف مكتوف أن تق
الدعوى الجزائیة و تبدأ بالتحقیق فیھا لمعرفة ملابساتھا و ظروفھا، فإذا ما تكشفت تلك 

ة       الظروف و الملابسات، فح    ت جنای ینھا یمكن معرفة التكییف الصحیح لھا ، فیما إذا كان
ر  ذا الأم ة ھ ن معرف لا یمك ك ف ل ذل ا قب ة، أم ة تعزیری صاص أم جنای ف . ق ا أن الوص كم

                                                             
رعي،   )١( ي ش ض جزائ ا، نق ة علی ر ٩اتحادی م ٢٠٠٢ فبرای ن رق سنة ١١٠، الطع ضائیة، ٢٣ ل  الق

 . ١٦٠.  ص٢٢ رقم ٢٤مجموعة الأحكام، س 
ة،    )٢( راءات الجنائی انون الإج رح ق ب ش د الغری د عی دكتور محم د ال ھ عن شار إلی اھرة(م سر : الق الن

 .٣٥.  ص١، ج)١٩٩٧الذھبي للطباعة، الطبعة الثانیة 
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اً          د تطبیق ذا لا یع ات؛ ل م الب دور الحك القانوني النھائي للواقعة لا تتأتى معرفتھ إلا بعد ص
ك      ن تحری اع ع انون الامتن صوص الق ضور و    صحیحاً لن ین ح ى ح ة إل دعوى الجزائی ال

دم  ي ال ب ول تص  . طل ا تخ ي مم ري، و ھ ل تعزی ة قت ون جنای د تك ة ق ن ناحی ة م فالواقع
صلحة               ن م إن م ة ف ة ثانی النیابة برفع  الدعوى الجزائیة ومباشرتھا بشأنھا، و من ناحی

ة  أولیاء الدم أن تقوم الدولة بالتحقیق في الدعوى و جمع أدلتھا و ضبط مرتكب الجر       یم
ا                شتبھ بأنھ ة ی ي واقع ة ف دعوى الجزائی و التحفظ علیھ، لذا فإن تحریك النیابة العامة لل

  . جنایة قتل في تمام الاتساق مع فلسفة قانون الإجراءات الجنائیة

  الفرع الثاني
  سلطة النيابة العامة بتحريك دعوى القصاص

  ًفي القتل العمد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية
ة الخاصة، و           لقد سبقت الإ   دعاوى الجزائی ن ال صاص م ى أن دعوى الق شارة إل

دم، و         ي ال ستوفیھ ھو ول یقصد بذلك أن صاحب الحق في القصاص في القتل العمد أو م
ال سواء       رث الم ھو عند جمھور الفقھاء من الحنفیة و الحنابلة و الشافعیة، كل وارث ی

ات أم الأزواج     ال أم الزوج ساء أم الرج ن الن ان م ة )١(. أك ال المالكی ستحق  :  و ق م
ن          الأقرب م رب ف دم الأق النفس، و یق صبة ب ع الع ذكر، أي جمی ب ال صاص ھو العاص الق
لا              و، ف صاص و العف ي الق ساویة ف العصبة في إرثھ إلا الجد و الأخوة، فھم في درجة مت

  )٢(.دخل في القصاص للبنات و الأخوات و الزوجات و الزوج

ل العم      ي القت صاص ف ق        فاستیفاء الق دم وف اء ال رر لأولی ق مق ھ ح و عن د أو العف
أحكام الشریعة الإسلامیة، و لا شأن لولي الأمر أو الدولة بالتدخل في استیفاء القصاص   

ن     . إلا بناءً على طلب أولیاء الدم    ب م دت بجان دة ح و النص في الشریعة على ھذه القاع
                                                             

شرعیة    )١( ات ال شرنباصي، العقوب سید ال ى ال ضان عل ي والدكتوررم صطفى الزحیل ة م دكتور وھب ال
 .٢٣٥. ، ص)١٩٨٧دار القلم، الطبعة الأولى : دبي(وأسبابھا، 

 .المرجع السابق )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

داء عل             ا اعت ر وقوعھ ي یعتب رد لا یجوز أن    الفقھ إلى التقریر بأن الجرائم الت ق الف ى ح
ذه الجرائم       ي ھ ھ ف فجرائم  . تحرك الدعوى الجزائیة بشأنھا إلا إذا طلب ذلك المجني علی

القصاص تعتبر اعتداء على حق العبد، لا یجوز فیھا أن تتدخل السلطة العامة في الدولة 
د أن یط        ا، إلا بع ة عنھ ب  أو المختصة فیھا بالتحقق من وقوع الجرائم أو إجراء محاكم ل

ك       )١(.المجني علیھ ذلك   ى تحری صر عل وحسب ھذا الرأي فإن أثر طلب المجني علیھ یقت
ر  . الدعوى الجنائیة، أما الحكم فیھا فھو خاضع لما تثبتھ الأدلة لدى المحكمة     و لقد اعتب

ي                       ة ف لطة الدول ى س رد عل د ی ة قی صاص بمثاب ب الق ي طل دم ف اء ال ق أولی ھذا الرأي ح
ا        )٢(تحریك الدعوى الجزائیة،   صوص علیھ شكوى المن ي جرائم ال رر ف  شبیھ بالقید المق

ادي   ١٠في المادة   ة الاتح رأي محل     .  من قانون الإجراءات الجزائی ذا ال ة أن ھ و الحقیق
  :نظر للأسباب الآتیة

  :السبب الأول
ددة        لامیة شروط متع شریعة الإس ق   . یشترط لوجوب القصاص في ال ضھا یتعل بع

ون   بالقاتل، كأن یشترط فیھ التك     صبي و المجن ى ال و بعض  . لیف، فلا یوقع القصاص عل
ارب، و أن لا         افر أو مح یس بك دم ل شروط القصاص یتعلق بالقتیل، بأن یكون معصوم ال

ل،  . یكون فرعاً للقاتل و مكافئ للقاتل في الإسلام و الحریة     و من الشروط ما یتعلق بالقت
سبباً         ل مباشراً لا ت ون القت ا شرو  . و ذلك بأن یك ون      و منھ أن یك ل ب ولي القتی ق ب ط تتعل

ھ   . معلوماً على رأي بعض أئمة الفقھ    ب الفق و كل ھذه الشروط و غیرھا مبسوطة في كت
ن         ث و یخرج ع الإسلامي القدیمة و الحدیثة، مما یضیق المجال عن ذكرھا في ھذا البح

  )٣(.نطاقھ

                                                             
القاھرة؛ دار المعارف، الطبعة الثانیة (الدكتور محمد سلیم العوا، أصول النظام الجنائي الإسلامي،     )١(

 .٨٩. ، ص)١٩٨٣
 .المرجع السابق )٢(
اني،          )٣( د الع لال محم دكتور ش ي القصاص، ال أنظر في تفصیل الآراء الفقھیة في الشروط المتطلبة ف

د  ( التشریع الجنائي الإسلامي،     اریخ     : بدون تحدی دون ت ي، ب ر العرب ، ٢٨٤-٢٥٧. ، ص)دار الفك
 .٢٣٢-٢٢٢.  صالدكتور وھبة الزحیلي والدكتور الشرنباصي، المرجع السابق،
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اني      ر الج ى تعزی صار إل ، و  إذا انتفى شرط من الشروط المتطلبة في القصاص ی
ھ           ون فی صاص، فیك ع الق ذلك لأن القتل محرّم على كل حال، فإذا لم یكن في الإمكان توقی

د           )١(.التعزیر ل العم ي القت صاص ف قوط الق ال س ي ح ة ف ة بدلی ر عقوب و .  و یعتبر التعزی
ة            صل العقوب د ت اء، و ق ور الفقھ د جمھ ر عن ولي الأم دیره ل روك تق ر مت ر أم التعزی

د      ل عن ى القت ة إل ة التعزیری ة و المالكی ادة    )٢(.الحنفی ت الم د أوجب انون  ٣٣١ و لق ن ق  م
ا           صاص بقولھ اع الق ي      "العقوبات الاتحادي التعزیر عند امتن الحق ف لال ب دم الإخ ع ع م

ذا         ي ھ ا ف صوص علیھ الدیة المستحقة شرعاً، یعاقب من ارتكب جریمة من الجرائم المن
ي        الات الت ي الح ك ف ا، و ذل ة بھ ات المبین صل بالعقوب ة    الف ع عقوب ا توقی ع فیھ  یمتن

  ."القصاص

م     دور حك د ص ون إلا بع صاص لا یك تیفاء الق ى أن اس شریعة عل اء ال ق فقھ یتف
ك   ي ذل رة ف و زھ ام أب ول الإم ذلك، ویق ضائي ب ة  " ق ي المطالب لطانھ ف دم س ي ال أن ول

بالقصاص حتى یحكم بھ القضاء ولیس لھ أن یتولاه قبل الحكم، لأن القصاص لھ شروط    
ع         یجب أن ت   ة تمن ة، أو لعلاق شبھة دارئ ستوفى، وثمة أحوال یسقط فیھا القصاص، إما ل

ة     ة الموجب ل للجریم ات الكام ون الإثب ي یك ھ، ولك ي علی اني والمجن ین الج صاص ب الق
  )٣(.للقصاص، ولا یكون شطط من ولي الدم، أو صاحبھ

صاص      ستوجباً للق  معنى ذلك أن الوصف الصحیح لجریمة القتل و فیما إذا كان م
ي          ل الت ة القت أو التعزیر یعد وصفاً قلقاً في مرحلتي الاستدلال والتحقیق الابتدائي، فواقع
ة           أ بحقیق د أن یتنب ستطیع أح ق لا ی صاء و التحقی لطات الاستق ى س وصل نبؤھا حدیثا إل
د    وصفھا الصحیح في ھذه المراحل الابتدائیة للدعوى الجزائیة و لا بمآلاتھا النھائیة عن

م ا  دور الحك لطات         ص ام س واز قی دم ج ول بع صح الق ذا لا ی دعوى؛ ل ك ال ي تل ات ف لب
ى         تناداً إل ا، اس ة و مرتكبیھ الاستدلال و التحقیق الابتدائي بعملھا في التحقق من الجریم
ى       اءً عل شأنھا إلا بن دعوى ب ك ال وز تحری ي لا یج صاص الت رائم الق ن ج ة م أن الواقع

                                                             
  ،)١٩٩٦الطبعة الثانیة : بدون تحدید( الدكتور، عبد العزیز عامر، التعزیر في الشریعة الإسلامیة،  )١(

 . ٣١٥. ، وأنظر كذلك، الدكتور شلال العاني، المرجع السابق، ص١٦٥-١٦٢. ص
 .٢٧٠-٢٦٩الدكتور وھبة الزحیلي والدكتور رمضان الشرنباصي، المرجع السابق،  )٢(
 .٥١٢. ، ص)دون تحدید؛ دار الفكر العربي، دون تاریخ ( الإمام محمد أبو زھرة، العقوبة،  )٣(



 

 

 

 

 

 ٤١٠

د   فھذا القول یتجافى مع ال. شكوى أولیاء الدم  ا و ق واقع، فالجریمة قد تكون قصاصاً، كم
دعوى       ك ال ال تحری ة بأعم ة العام از النیاب ة بجھ ة ممثل تص الدول ا تخ راً مم ون تعزی تك
ھ      ي علی اء دم المجن دیم أولی ة لتق ر حاج ن غی شأنھا م رتھا  ب ا ومباش ة ورفعھ الجزائی

دعوى ال . شكوى  ة لل ة العام ك النیاب واز تحری دم ج ر بع ھ التقری ون مع ي و یك ة ف جزائی
جریمة القتل بمثابة حجر على سلطة ولي الأمر أو الدولة المقررة شرعاً في التعزیر في         

ة  – حسبما ذكر سلفاً –جرائم القتل عند امتناع القصاص      و ذلك لأنھ بوساطة منع النیاب
صوص        ون الن ن الجرائم، تك وع م العامة من تحریك و رفع الدعوى الجزائیة في ھذا الن

ة ا شریعة    التعزیری ام ال ع أحك ارض م ا یتع ق، بم ة التطبی ة معطل ل الدول ن قب ررة م لمق
  .الإسلامیة

  :السبب الثاني
اع              لامي، كالإجم ھ الإس ة للفق صادر التبعی ن الم صدراً م لة م تعد المصالح المرس

اس اً  )١(.والقی شارع أحكام شرع ال م ی ي ل صالح الت لة الم صالح المرس صد بالم  ویق
ا  لتحقیقھا، و لم یقم دلیل م    ا أو إلغائھ ھ     )٢(.عین على اعتبارھ اء أن رى جمھور الفقھ  و ی

 فكل واقعة لیس فیھا نص و )٣(یجوز تشریع الحكم لتحقیق مثل ھذا النوع من المصالح،      
م           اد الحك د إیج اس، یجوز للمجتھ لا إجماع و لا قیاس و لا استحسان و فیھا مصلحة للن

ة للجمھور     ى      و مث  )٤(.المناسب لتحقیق المصلحة العام اءً عل ي شرعت بن ام الت ال الأحك
صلحة  اذ         : الم دواوین و اتخ ر ال دوین عم د، و ت صحف واح ي م رآن ف ر الق ي بك ع أب جم

  )٥(.الصحابة السجون و قتل الجماعة بالواحد و نحو ذلك

                                                             
جامعة الشارقة، : الشارقة( الدكتور عمر بن صالح بن عمر، المدخل إلى دراسة الفقھ الإسلامي،      )١(

 .٢٤٧. ، ص )٢٠٠٩الطبعة الثالثة  
مؤسسة الرسالة، الطبعة : بیروت( ریعة الإسلامیة، الدكتور عبد الكریم زیدان، المدخل لدراسة الش )٢(

شر   سادسة ع ع    ١٧٠. ، ص )٢٠١٣ال الح، المرج ن ص ر ب دكتور عم ك، ال ن ذل اً م ر قریب ، وانظ
 .٢٨١. السابق، ص

 .٢٨١. الدكتور عبد الكریم زیدان، المرجع السابق، ص )٣(
 المرجع السابق )٤(
 .٢٨٣-٢٨٢. لمرجع السابق، صالمرجع السابق، وأنظر كذلك، عمر بن صالح، ا )٥(
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مفاد ما سبق أنھ یجوز لولي الأمر أو السلطة التشریعیة في الدولة الإسلامیة أن    
نظم ش    ي ت شریعات الت ن الت ضع م دة    ت تناداً لقاع صالحھم اس ى م اس، و ترع ؤون الن

ا        صادیة أو غیرھ ة أو الاقت اة الاجتماعی ب الحی المصالح المرسلة في أي جانب من جوان
لامي        شرع الإس ي ال صالح      . لم یرد في شأنھ نص ف دة الم ة لقاع ات الحدیث ن التطبیق و م

دعاوى المتعلق    ول ال ة لقب تراط الكتاب زواج و اش ن ال د س لة تحدی ي المرس الزواج ف ة ب
  .قوانین الأحوال الشخصیة في بعض الدول العربیة

د        ة بتحدی ة المتعلق شریعات الإجرائی ع الت لة وض صالح المرس ن الم د م ا یع كم
ة و                ة العام از النیاب شاء جھ صاصاتھا، و إن ان اخت ضائي و بی ضبط الق وتنظیم أجھزة ال

ا   ام إلیھ ق و الاتھ ة التحقی ناد وظیف سن ا . إس ة ب ام الدول ذه  فقی ة لھ شریعات المنظم لت
اس              وم الن ة لعم صلحة العام الجوانب القانونیة و الاجتماعیة المھمة، یحقق بلا ریب الم
ع                 سق م ا یت ة، و ھو م صورة فعال ة ب اھرة الإجرامی في مواجھة الجریمة و مكافحة الظ

لامیة  شریعة الإس د ال ق و     . مقاص ة التحقی ناد وظیف ذلك إس ب ك ذا الجان ي ھ دخل ف و ی
ة          الاتھام، ة العام ى النیاب د، إل ل العم  بما في ذلك تحریك الدعوى الجزائیة في جرائم القت

ي     باعتبارھا إحدى أجھزة الدولة التي تمتلك الإمكانات المادیة و المعنویة و الخبرات الت
م            ضاء الحك دیمھا لق صھا و تق ة، و تمحی ع الأدل ق بجم ا  المتعل ام بعملھ ن القی ا م تمكنھ

سا    ة ت صورة واضحة جلی ن       ب ھ م ا یمكن ة، بم سات الجریم ى فھم ظروف و ملاب عده عل
ة    ة و مواجھ ة الجریم ي مكافح ل ف ر فاع ھ أث ة، ل اً للحقیق ون مطابق م یك ر حك تقری

ھ            . المجرمین ي علی اء دم المجن صالح أولی ك م ي ذل ا ف و ھذا ما یحقق مصالح الناس بم
ة جم         دم تبع اء ال ن    في جریمة القتل العمد إذ بدلاً من أن یتحمل أولی ث ع ة و البح ع الأدل

ة      ة والمعنوی ات المادی رة و الإمكانی وزھم الخب سائل تع ي م ل، و ھ ة القت ب جریم مرتك
ى         للقیام بھا، تأتي الدولة ممثلة بجھاز النیابة العامة لتتكفل بالقیام بكل تلك الأعمال، حت
صاص أو                  ین الق رھم ب ضور و تخیی بھم للح م طل ضاء ت ام الق دعوى أم ت ال إذا ما عرض

لامیة، و              الع شریعة الإس د ال ع مقاص ق م اس و یتف صالح الن ق م ا یحق ك مم فو، و كل ذل
ل           ة القت ي جریم ة ف دعوى الجزائی ة لل ة العام یضحي معھ القول بعدم جواز تحریك النیاب

  . العمد لا سند لھ من الشریعة الإسلامیة



 

 

 

 

 

 ٤١٢

  :السبب الثالث
ن       ى م رون الأول ي الق لامیة ف ة الإس أن الدول ابقاً ب ا س ت ذكرن د عرف لام ق الإس

ذه        سبة، و إن ھ ي الح الم و وال ي المظ ام وال ة كنظ ة العام ام النیاب بیھة بنظ ة ش أنظم
ا    الأنظمة كانت تختص باختصاصات متعددة من بینھا ما تقوم بھ النیابة العامة في زمانن

ا   ة و رفعھ دعوى الجزائی ك ال ق بتحری صاصات تتعل ن اخت وم  . م الم یق والي المظ ف
ى        بإجراءات التحقی  دعاوى إل ك ال ق في جرائم الحدود و القصاص، و یقوم كذلك برفع تل

القضاء للحكم فیھا، كما یقوم والي الحسبة بضبط ما یقع تحت نظره من جرائم و یحیلھا 
شریعة     ي ال د ف ذا لا یوج صاص؛ ل دود أو الق رائم الح ن ج ت م ضاء، إذا كان ى الق إل

ت   ي الوق ة ف وم الدول ن أن تق ع م ا یمن لامیة م ق و الإس ة التحقی ناد وظیف ر بإس الحاض
ة،     الاتھام في الجرائم عموماً، و في جریمة القتل العمد خصوصاً، إلى جھاز النیابة العام
ام            انونیین لنظ صدرین ق ین و م و یعدّ كل من نظامي والي المظالم و والي الحسبة أساس

ة  النیابة العامة، و یضحي ما یثار حول عدم جواز تحریك النیابة العامة ا      لدعوى الجزائی
لامیة       ة الإس في جنایة القتل العمد یتعارض مع السوابق التاریخیة المعمول بھا في الدول

  .في سابق عھدھا

  :خلاصة ما سبق
ة        ام النیاب لامیة و قی شریعة الإس یبین مما سبق أنھ لا یوجد تعارض بین أحكام ال

ة  و سند. العامة بتحریك الدعوى الجزائیة في جریمة القتل العمد          ذلك من ناحیة أن واقع
ة          ة العام صاص النیاب ي اخت ة أخرى    . القتل قد تكون جریمة تعزیریة داخلة ف ن ناحی و م

تبیح قاعدة المصالح المرسلة للدولة أن تضع تشریعاً إجرائیاً یعطي للنیابة العامة سلطة 
رأي                   دم صحة ال ك ع ى ذل ى عل د، و یبن ل العم ة القت تحریك الدعوى و التحقیق في جنای
د         د، إلا بع القائل بعدم جواز تدخل سلطات الدولة في أعمال التحقیق في جنایة القتل العم

  .رفع القید الوارد على سلطة الدولة بتقدیم شكوى من أولیاء دم المجني علیھ



 

 

 

 

 

 ٤١٣

  المبحث الثاني
  رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها

  والسلطة المختصة بها في جناية القتل العمد
  

    : تمهيد وتقسيم
ك    ذ داد لتحری كرنا فیما سبق أن الغایة من مرحلة الاستدلال عن الجریمة ھو الإع

: وتسفر عن مرحلة الاستدلال ثلاث نتائج. الدعوى الجزائیة أو البدء بالتحقیق الابتدائي  
ظ              ا بحف ة قرارھ ة العام الأولى ھي عدم صلاحیة عرض الأمر على القضاء فتصدر النیاب

نیابة العامة عدم صلاحیة الأمر للعرض بحالتھ على القضاء والثانیة أن ترى ال   . الأوراق
ة         وع الجریم ت وق ي تثب ة الت ع الأدل ة جم ا بغی ق فیھ ر التحقی دعوى وتباش رك ال فتح

والثالثة أن النیابة ترى صلاحیة الأمر للعرض بحالتھ على القضاء   . ونسبتھا إلى المتھم  
ة الم  ام المحكم ضور أم تھم بالح ف الم را بتكلی صدر أم دعوى أو فت ع ال صة؛ أي برف خت

ك           ھ إجراء تحری دعوى ھو ذات ع ال إقامتھا على المتھم، وفي ھذه الحال یكون إجراء رف
  .الدعوى، ویكون ذلك في مواد الجنح والمخالفات دون الجنایات

ق           وفي حال قیام النیابة العامة بالتحقیق في الدعوى، فإنھ إذا رأت بنھایة التحقی
دعوى      عدم صلاحیة عرض الأمر عل     ة ال ألا وجھ لإقام ا إذا  . ى القضاء أصدرت أمراً ب أم

ضاء       ى الق دعوى عل رض ال لاحیة ع ھ ص تج عن ق ن أن التحقی ة ب ة العام دت النیاب وج
تھم      ى الم ا عل دعوى أو إقامتھ ع ال ستقوم برف ة    . ف ة العام دأ النیاب راء تب ذا الإج وبھ

ن          سة م ادة الخام ي الم انون الإجراءات   بممارسة سلطتھا بالاتھام المنصوص علیھا ف  ق
دعوى                ي ال ات ف م الب دور الحك ین ص ى ح . الجزائیة، وتستمر في مباشرة ھذه السلطة إل

وتباشر النیابة العامة سلطة الاتھام باعتبارھا ممثلة عن الھیئة الاجتماعیة أمام مختلف         
  .درجات المحاكم التي تنظر الدعوى الجزائیة 



 

 

 

 

 

 ٤١٤

ة ال     لطة النیاب ث دراسة س ذا المبح یتناول ھ ة   س دعوى الجزائی ع  ال ي رف ة ف عام
ین             ى مطلب سم إل اراتي، وسیق ة الإم انون الإجراءات الجزائی صص  : ومباشرتھا في ق یخ

ة          اً والجھ رائم عموم ي الج رتھا ف دعوى ومباش ع ال لطة رف ة س ب الأول لدراس المطل
ة  و      المختصة بھا، ویتناول المطلب الثاني سلطة النیابة العامة في رفع الدعوى الجزائی

  .اشرتھا في جنایة القتل العمد في النظام الإجرائي الإماراتيمب

  

  المطلب الأول
  سلطة رفع ومباشرة الدعوى الجزائية في الجرائم عموما

  والجهة المختصة بها في النظام الإجرائي الإماراتي
  

  الفرع الأول
  سلطة رفع الدعوى الجزائية وحدودها

  
  :    مفهوم رفع الدعوى والجهة المختصة به .١

دعوى        ك ال ذكرنا في البند السابق أن الغایة من اتخاذ النیابة العامة لإجراء تحری
ة            ت أن الواقع ن أجل التثب ون  م دائي تك ق الابت الجزائیة و ما یتبعھ من إجراءات التحقی
المسندة للمتھم تشكل جریمة طبقاً لقانون العقوبات، و أنھا داخلة في اختصاص القضاء 

ة          العادي، و أن ھناك دلا     تھم للجریم اب الم ى ارتك شیر إل ة ت ل كافی ة    . ئ ت النیاب إذا تثبت ف
ا                صدر فیھ ي ی م ك ضاء الحك ى ق دعوى عل ت بعرض ال العامة من توافر ھذه الأمور قام

ي موضوعھا      لاً ف اً فاص اً بات انون         . حكم ن  ق سابعة م ادة ال ي الم شرع ف ق الم د أطل و لق
ى ال    دعوى عل رض ال راء ع ى إج ة عل راءات الجزائی ع   الإج راء رف صطلح إج ضاء م ق

تختص النیابة العامة دون غیرھا برفع " الدعوى، حیث نصت المادة المذكورة على أنھ 



 

 

 

 

 

 ٤١٥

ي   ة ف وال المبین ي الأح ا إلا ف ن  غیرھ ع م رتھا، و لا ترف ة و مباش دعوى الجزائی ال
  .)١(" القانون

اراتي     ي الإم ام الإجرائ سود النظ ذي ی ام ال ل الع نص أن الأص ذا ال اد ھ     مف
ة أخرى،          ھو ھ جھ تص ب  احتكار النیابة العامة وحدھا لإجراء رفع الدعوى، بحیث لا تخ

ع            ة برف اكم الجزائی صاص المح ي اخت ا ف انون، كم ص الق ى ن اءً عل تثناءً و بن   إلا اس
ادة      نص الم نداً ل سات س رائم الجل ي ج ة ف دعوى الجزائی راءات  ١٩ال انون الإج ن ق  م

  )٢(.الجزائیة

عامة لإجراء رفع الدعوى إیذانا منھا ببدء مباشرتھا سلطة   یعتبر اتخاذ النیابة ال   
ام  ا          . الاتھ وم بھ ي تق ة الت ام المختلف ال الاتھ ھ أعم صد ب سیاق لا یق ذا ال ي ھ ام ف و الاتھ

تھم       ة الم دائي، كمواجھ النیابة العامة عند تحریكھا للدعوى، أو في مرحلة التحقیق الابت
راد ب             ا ی ثلاً، و إنم ى        بالتھم المسندة إلیھ م د إل ى وجھ التحدی صرف عل ق ین ى دقی ھ معن

م                دار حك م، بإص ضاء الحك ن ق ع م مطالبة النیابة العامة، بوصفھا الجھة الممثلة للمجتم
  )٣(.بات فاصل في موضوع الدعوى الجزائیة المعروضة علیھ

                                                             
ادة  )١( ن الم ى م رة الأول ل الفق ھ  ) ١(تقاب رر بأن ي تق صري الت ة الم راءات الجنائی انون الإج ن ق " م

ي           ا إلا ف ن غیرھ ع م رتھا ولا ترف ة ومباش دعوى الجنائی ع ال تختص النیابة العامة دون غیرھا برف
 ".الأحوال المبینة في القانون

ادة  )٢( نص الم راء١٩/١ت ھ  إج ى أن ة أو  ( ات عل ت جنح اة إذا وقع انون المحام ام ق اة أحك ع مراع م
وال      مخالفة في الجلسة فللمحكمة أن تقیم الدعوى في الحال على المتھم و تحكم فیھا بعد سماع أق
النیابة العامة  و یكون الحكم نافذاً و لو حصل استئنافھ، و إذا كانت الجریمة جنایة أو جنحة شھادة 

 ، )كمة بتوقیفھ و تحیلھ إلى النیابة العامة زور تأمر المح
 .٦٩.  انظر قریباً من ذلك، مأمون سلامة، المرجع السابق، ص )٣(



 

 

 

 

 

 ٤١٦

ة          ات بإحال نح و المخالف واد الج  تقوم النیابة العامة برفع الدعوى الجزائیة في م
ضائھا،     الدعوى إلى ال   د أع اطة أح صة بوس ة      )١(محكمة المخت ي الجنای دعوى ف ع ال وترف

  )٢(.بأمر إحالة صادر من رئیس النیابة أو ممن یقوم مقامھ قانوناً

ة          ة العام اراتي النیاب ة الإم راءات الجزائی انون الإج ي ق شرع ف ى الم د أعط لق
ي ا              ق و قاض ي التحقی ن قاض لٍ م ررة لك سلطات المق ي   جمیعھا الصلاحیات و ال ة ف لإحال

ة   ة المقارن نظم الإجرائی ض ال ق     . بع یم التحقی لطة تقی دھا س ك وح ة تمل ة العام فالنیاب
دار     الابتدائي من ناحیة صلاحیتھ للعرض على القضاء من عدمھ، فلھا وحدھا سلطة إص
الأمر بألا وجھ لإقامة الدعوى من غیر أن تعرض الأمر على القضاء، كما أن لھا وحدھا   

دعوى س ع ال ون   أن ترف ر أن یك ن غی ة، م ة أم جنای ة أم جنح ة مخالف ت الواقع واء أكان
ھناك قاض للإحالة یعرض علیھ الأمر لتقریر الإحالة في الجنایات، كما في الأنظمة التي       
ر          ق الأم ة سواء تعل ة العام تتبنى نظام قاضي الإحالة، فالسلطة كلھا مقررة قانوناً للنیاب

  .وى أو رفع الدعوى إلى القضاءبإصدار القرار بألا وجھ لإقامة الدع

 :حدود سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى .٢

ة؛ أي أن            دأ الملاءم ة لمب دعوى الجزائی ع ال ي رف ة ف ة العام لطة النیاب ضع س تخ
ع           ة للمجتم سبانھا ممثل دیرھا بح ة و تق رأي النیاب ضع ل ھ یخ قرار رفع الدعوى من عدم

ة و    ب الجریم ن مرتك اب م ي العق ھ ف ضاء حق ي اقت ات  ف ق موجب ى تحقی اعیة إل  س
ادة      )٣(.القانون ة، فالم  ١٢٠ و یظھر ذلك من صیاغة نصوص قانون الإجراءات الجزائی

                                                             
ھ          ١٢٠تنص المادة    )١( ى أن ادي عل ة الاتح راءات الجزائی انون الإج ة أن   (  من ق ة العام إذا رأت النیاب

ت ال            ة أحال تھم كافی ى الم ة عل ة، و أن الأدل ة أو مخالف ة    الواقعة جنح ة الجزائی ى المحكم دعوى إل
ھ    ١١٨/١كما نصت المادة    ) المختصة بنظرھا،  ى أن إذا (   مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة عل

ى الاستدلالات         اء عل ا بن رأت النیابة العامة في مواد الجنح و المخالفات أن الدعوى صالحة لرفعھ
 .).ئیة المختصةالتي جمعت تكلف المتھم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجزا

ادة  )٢( صت الم ادي ١٢١ن ة الاتح راءات الجزائی انون الإج ن ق ھ .  م ى أن ة ( عل یس النیاب إذا رأى رئ
ة        ى محكم ھ إل رر إحالت ة ق العامة أو من یقوم مقامھ أن الواقعة جنایة و أن الأدلة على المتھم كافی

 .).الجنایات
 . القضائیة، غیر منشور٩ لسنة ٢١رقم الطعن  ،١٩٨٧ یونیو ٢٩اتحادیة علیا، نقض جزائي،  )٣(



 

 

 

 

 

 ٤١٧

ة، و أن   "من القانون تنص على أنھ          إذا رأت النیابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالف
ا              صة بنظرھ ة المخت ة الجزائی ى المحكم دعوى إل ت ال ة أحال  و". الأدلة على المتھم كافی

ة         دیر النیاب مفاد ذلك أن قرار الإحالة في مواد الجنح و المخالفات یتوقف على رأي و تق
تھا             د دراس ك بع ات، و ذل انون العقوب اً لق ة طبق العامة بأن الواقعة تشكل جنحة أو مخالف
ل              ة قب سؤولیة الجنائی ام الم مفردات القضیة و اقتناعھا بتوافر المفترضات القانونیة لقی

ة      المتھم حسب نص   ة أدل ا بكفای ى اقتناعھ وص قانون العقوبات، و كذلك یتوقف الأمر عل
  .الثبوت و الإسناد لإقامة شبھة الاتھام الجدي قبل المتھم أمام المحكمة المختصة

واد        ي م ة ف ة العام ة للنیاب لطة الملاءم راءات س انون الإج ي ق شرع  ف ر الم أق
ات یتق      ي الجنای دعوى ف ع ال ل رف ث جع ذلك، حی ات ك ة  الجنای راءى للنیاب ا یت ق م رر وف

العامة بعد الانتھاء من التحقیق بشأن الوصف الصحیح للواقعة وكفایة الأدلة على نسبة 
إذا رأى رئیس النیابة العامة أو من " على أنھ ١٢١الجریمة للمتھم، حیث نصت المادة      

ى                  ھ إل رر إحالت ة، ق تھم كافی ى الم ة عل ة، وأن الأدل ة جنای ھ أن الواقع ة  یقوم مقام محكم
  .، فقرار الإحالة في الجنایة متوقف على رأي رئیس النیابة العامة"الجنایات

ة                  ا الھیئ دعوى تجعلھ ع ال ي رف ة ف ة العام ا النیاب  و سلطة الملاءمة التي تمتلكھ
ان،       بب ك ة لأي س الوحیدة التي تختص بالتقریر بعدم وجود وجھ لإقامة الدعوى الجزائی

ة     بما في ذلك التقریر بعدم وجود    ت الواقع ة، سواء أكان وجھ لإقامة الدعوى لعدم الأھمی
ادة  . مخالفة أم جنحة أم جنایة  ب،       ١/ ١١٨فالم م تتطل ة ل انون الإجراءات الجزائی ن ق  م

للنیابة العامة بعد التحقیق " لإصدار الأمر بألا وجھ، أسباباً محددة، حیث تنص على أن    
م  الذي أجرتھ أن تصدر أمراً بأن لا وجھ لإقامة ال       دعوى و تأمر بالإفراج عن المتھم ما ل

سبب آخر      ر لأي            ".  یكن محبوساً ل ذا الأم دار ھ ة إص لاحیة النیاب ن ص ك أن م مؤدى ذل
  .سبب كان، بما في ذلك عدم الأھمیة

ادة      رر إجراءات   ١/ ١١٨تبرز سلطة الملاءمة في رفع الدعوى كذلك من الم  مك
أن      إذا رأت النیابة ال"جزائیة عندما تنص على أنھ       ات ب نح و المخالف واد الج ي م عامة ف

ضور     تھم بالح ف الم ت، تكل ي جمع تدلالات الت ى الاس اء عل ا بن الحة لرفعھ دعوى ص ال
  ".مباشرة أمام المحكمة المختصة



 

 

 

 

 

 ٤١٨

  الفرع الثاني
  والجهة المختصة بها مباشرة الدعوى الجزائية

صفتھ -یقصد بمباشرة الدعوى الجزائیة ما تقوم بھ النیابة العامة         ي    ب اً ف ا طرف
ا           -الخصومة الجزائیة    وع، وم ن دف ره م ا تثی ات، وم ن طلب ھ م دم ب  من أنشطة، وما تتق

م          ا حك صدر فیھ ى ی ام حت إجراء الاتھ ة ب تقدم من طعن منذ دخول الدعوى حوزة المحكم
ة أول     ة بمحكم ة العام ذھا النیاب ي تتخ ة الت شطة الإجرائی ع الأن ك جمی شمل ذل ات، وی ب

ل  ي مراح ذلك ف ة، وك ة،درج ن المختلف راءات   )١( الطع ك الإج ة بتل ة العام وم النیاب  وتق
ة          ا للدول رار م ة وإق شف الجریم بوصفھا خصماً إجرائیاً في الدعوى الجزائیة من أجل ك

صة بمباشرة       )٢(. من حق في معاقبة مرتكبھا   دة المخت ة الوحی ي الجھ ة ھ  والنیابة العام
دعوى ا          ع ال الاً      الدعوى، حتى في الحال التي تحرك وترف ة إعم ل المحكم ن قب ة م لجزائی

، حیث تنفرد النیابة بمباشرة تلك ) إجراءات جزائیة ١٩م (لسلطتھا في جرائم الجلسات 
  .الدعوى أمام المحكمة

صھا                ادي بن ة الاتح لقد قررت ذلك المادة السابعة من قانون الإجراءات الجزائی
دعوى ال       "على أنھ    ع ال ا برف ة دون غیرھ ة العام تص النیاب ة و مباشرتھا، ولا   تخ جزائی

ة   ". ترفع من غیرھا إلا في الأحوال المبینة في القانون      ي الجھ ومؤدى ذلك أن النیابة ھ
ع           از أن ترف د أج نص ق ان ال الوحیدة المختصة بمباشرة الدعوى الجزائیة، ذلك أنھ إذا ك

ي جرا             ا ف انون كم ا الق ئم الدعوى من غیر النیابة العامة في أحوال استثنائیة نص علیھ
ا        دعاوى جمیعھ ي ال الجلسات، فإن سلطة مباشرة الدعوى تكون للنیابة العامة منفردة ف

  .حتى في الحالات التي ترفع فیھا من قبل جھات أخرى نص علیھا القانون استثناءً

                                                             
 .٤٩.الدكتور جودة جھاد، المرجع السابق،  ص )١(
   .٢٢٣.الدكتور فتحي سرور، المرجع السابق، ص )٢(



 

 

 

 

 

 ٤١٩

زم          فالنیابة العامة عند مباشرتھا للدعوى أمام المحكمة تلتزم بالموضوعیة، فیل
دعوى   ر ال ضاء عناص دم للق صلحة   أن تق ي م و ف ا ھ ا م ان منھ و ك اً، ول ا جمیع وأدلتھ

انون، وإذا       . المتھم ابق للق م مط ى حك صل إل وعلیھا أن تقدم إلى القضاء كل معونة كي ی
البراءة            ب ب ا أن تطال ام فواجبھ ة الاتھ ار أدل دعوى انھی ر ال اء نظ ي أثن ا ف ین لھ تب

   )١(.صراحة

صول            ست ح ة لی دعوى الجزائی ى    أساس ذلك أن الغایة من ال ة عل ة العام  النیاب
ق                 م یحق ى حك صول عل ة بالح ذه الغای دد ھ ا تتح ین، وإنم شيء مع م ب نفع ذاتي من الحك

ن   )٢(.العدالة سواء أكان بالإدانة أم بالبراءة    وفي ھذا الصدد یجوز للنیابة العامة أن تطع
ھ         ضي بأن ذا ق تھم؛ ل صلحة الم م لم ي الحك ادة   "ف لا بالم راءات   )  ٧(عم انون الإج ن ق م

ة     الج دعوى الجزائی ع ال وم برف ي تق ي الت ا ھ ة دون غیرھ ة العام إن النیاب ة ف زائی
ومباشرتھا في مواجھة المتھم، وبذلك تعتبر خصماً أصلیاً فیھا، إلا أن خصومتھا للمتھم 
خصومة شریفة لا تستھدف منھا سوى حمایة المجتمع من الجریمة، وبالتالي فإنھ یقبل      

أن    )٣(."یھا ولو كان لصالح المتھممنھا استئناف الحكم الذي یصدر ف     ضي ب ا ق ن  " كم م
ن             انون م ات الق ق موجب ي تحقی ام ف صالح الع ل ال المبادئ المقررة أن النیابة العامة تمث
ا أن     ز لھ اص یجی انوني خ ز ق تص بمرك ام یخ صم ع ي خ ة، وھ دعوى العمومی ة ال جھ

ل      ن، ب ي الطع ة ف صلحة خاص ام م سلطة اتھ ا ك ن لھ م یك م وإن ل أي حك ن ب ت تطع كان

                                                             
د       )١( ة عب دكتورة فوزی یح ال ة، تنق راءات الجنائی انون الإج رح ق سني، ش ب ح ود نجی دكتور  محم ال

ستار،  اھرة ( ال ة ، : الق ضة العربی ستار،   . ٢٨٧. ، ص )٢٠١٣دار النھ د ال ة عب دكتورة فوزی ال
سابق، ص   ع ال ة، المرج راءات الجنائی انون الإج رح ق ع  ٥٣. ش ب، المرج د الغری دكتور عی   ، ال

 .٣٩. السابق، ص
 .٧١-٧٠. الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص )٢(
رعي،    )٣( ي ش ض جزائ ا، نق ة علی ر ٩ اتحادی م  ٢٠٠٢ فبرای ن رق سنة ١١٠، الطع ضائیة،  ٢٣ ل  الق

  . ١٦٠.   ص٢٢ رقم ٢٤مجموعة الأحكام،  س 



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

إذا كان الأصل أن النیابة العامة في " كما قضي أیضاً بأنھ )١(."المصلحة للمحكوم علیھ  
مجال المصلحة العامة أو الصفة في الطعن ھي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص     
ن           ي الطع صلحة خاصة ف ام م سلطة اتھ ا ك یجیز لھا أن تطعن في الأحكام وإن لم تكن لھ

ات        بل كانت المصلحة للمحكو    ق موجب ى تحقی سعى إل ام وت صالح الع ل ال م علیھم، إذ تمث
  )٢(."القانون 

تجدر الإشارة إلى أنھ متى رفعت الدعوى إلى قضاء الحكم، فإنھا تخرج كلیة من     
ي      وع ف ة الرج وز للنیاب لا یج ة، ف لطان المحكم من س صبح ض ة وت ة العام وزة النیاب ح

دعوى  )٣(.الدعوى  ولا التنازل عنھا،  ك لأن ال ي        وذل ا ھ ة وإنم ة العام اً للنیاب ست ملك  لی
ى             ا أن تخرج عل ن لھ م یك م ل مجرد وكیلة عن المجتمع في تحریكھا واستعمالھا، ومن ث

ن   )٤(. حدود وكالتھا، فإن خرجت كان عملھا باطلاً  ة م  ولقد نصت على ذلك المادة الثامن
ھ       ررت بأن ادي فق ة الاتح راءات الجزائی انون الإج ن  " ق ازل ع وز التن دعوى  لا یج  ال

انون،         ي الق ة ف ي الأحوال المبین یرھا إلا ف ل س ا لا یجوز   " الجزائیة أو وقف أو تعطی كم
للنیابة العامة التنازل صراحة أو ضمناً عن حقھا في الطعن في الحكم، ولا یجوز لھا من     

  .)٥(باب أولى أن تتنازل عن الطعن بعد رفعھ 

                                                             
ي،   )١( ض جزائ ا، نق ة علی وفمبر ٨اتحادی م  ١٩٨٩ ن ن رق سنة ٨٥، الطع ة ١١ ل ضائیة، مجموع  الق

 .٢٢٨ ص ٣٥ رقم ١١الأحكام، س 
سنة  ١٦٦، الطعن رقم ١٩٩٢ ینایر ٢٢اتحادیة علیا، نقض جزائي ،       )٢( ة   ١٣ ل  القضائیة،  مجموع

 . ٣١ ص ٧ رقم ١٤، س الأحكام
  .٧٨.الدكتور مأمون سلامة، المرجع السابق، ص )٣(
 .٨٩-٨٨.  الدكتور نجیب حسني ، المرجع السابق، ص )٤(
 .٥٣. الدكتورة فوزیة عبدالستار، المرجع السابق، ص )٥(



 

 

 

 

 

 ٤٢١

  المطلب الثاني
  وى الجزائية ومباشرتهاسلطة النيابة العامة في رفع الدع

  في جناية القتل العمد
  

ق          ات تطبی انون العقوب ي ق ر ف د أق لقد سبقت الإشارة إلى أن المشرع الاتحادي ق
أحكام الشریعة الإسلامیة على جرائم الحدود والقصاص والدیة، وتطبیق نصوص قانون 

ة   رائم التعزیری ى الج رى عل ة الأخ وانین العقابی ات والق ص ا. العقوب ا ن ي كم شرع ف لم
قانون الإجراءات الجزائیة الاتحادي على تطبیق قواعده بشأن الدعاوى المتعلقة بجرائم 
لامیة،                شریعة الإس ام ال ع أحك د م ك القواع ارض تل م تتع الحدود والقصاص والدیة، ما ل

  .وفي حال التعارض تطبق قواعد الشریعة الإسلامیة

د ی     ل العم ة القت ى أن جنای ذلك إل ارة ك بقت الإش د  وس ن القواع ان م ا نوع : حكمھ
ة     ت الجریم القواعد الشرعیة إذا كانت الجریمة قصاصاً، وقواعد قانون العقوبات إذا كان

  .تعزیراً

  الفرع الأول
  رفع الدعوى الجزائية في جناية القتل العمد

 : الجهة المختصة برفع الدعوى .١

ا بدو          اكم العلی ن المح صادرة م ارات   یتبین من مطالعة الأحكام القضائیة ال ة الإم ل
ة           دعوى الجزائی ع ال لطة رف ى أن س بأن قضاءھا قد استقر منذ فترة لیست بالقصیرة عل
دعوى     رة ال لطة مباش لاف س ذا بخ ة، وھ ة العام رر للنیاب ق مق صاص ح رائم الق ي ج ف

ق     . فتكون للنیابة العامة ولولي دم المجني علیھ على حد سواء       النقض متعل ن ب ي طع فف
أن       بجنایة قصاص في القتل ال     ا ب ة العلی ادة    " عمد قضت المحكمة الاتحادی ي الم نص ف ال

ھ         ى أن ة عل انون الإجراءات الجزائی ا     (( السابعة من ق ة دون غیرھ ة العام تص النیاب تخ



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

ي       ة ف الات المبین ي الح ا إلا ف ن غیرھ ع م رتھا ولا ترف ة ومباش دعوى الجزائی ع ال برف
فع الدعوى یتم بالإجراء الذي یفرق النص بین رفع الدعوى ومباشرتھا، ور    )).  القانون

صاص  . تتصل بھ المحكمة بالدعوى سواء بالتكلیف بالحضور أو بقرار الإحالة      أما الاخت
ا             صل فیھ ى الف ا حت ك بمتابعتھ ضاء، وذل ام الق ا أم د تحریكھ بمباشرة الدعوى فیكون بع

   )١(."فمباشرة الدعوى تشمل المحاكمة والطعن في الأحكام. بحكم بات

ة         یظھر ھذا الح   ام المحكم ضور أم تھم بالح كم بأن رفع الدعوى یكون بتكلیف الم
ع    إجراء رف دھا ب ة وح ة العام صاص النیاب دأ اخت ره لمب د تقری ا یفی ة، بم أمر الإحال أو ب
صاص               ن اخت ا م دعوى ھم ة ال تھم وإحال ف الم الدعوى، وذلك لأن كلاً من إجراءي تكلی

واد    صوص الم سب ن دھا ح ة وح ة العام رر و١١٨النیاب انون ١٢١ و ١٢٠  مك ن ق  م
  .الإجراءات الجزائیة

ي دعوى تلخّص               رره  ف ا ق دأ مم ذا المب ا ھ ة العلی یؤكد اجتھاد المحكمة الاتحادی
ھ              د عودت ارج، وعن ي الخ د ف ل العم ة  القت اب جنای واطنین بارتك د الم ام أح ا باتھ واقعتھ

نداً    للدولة تمت إحالتھ للمحاكمة، فدفع أمام المحكمة ببطلان أـمر الإحالة     دعوى س ي ال ف
ادة         نص  الم اَ ل ھ مخالف ا یجعل ام، مم ب الع ن  النائ دوره ع دم ص ى ع انون  ٢٣إل ن ق  م

ارج إلا   " العقوبات، التي تقرر بأنھ      لا تقام الدعوى الجنائیة على مرتكب جریمة في الخ
الآتي      ". من النائب العام   ف      " فقد قضت المحكمة في ھذا الدفع ب ن مل ت م ان الثاب ا ك لم

دعوى ؤرخ   ال ة الم ة الجنائی ى المحكم ین إل اقي المتھم اعن و ب ة الط رار إحال  أن ق
ع       ٢/١١/١٩٩٧ ر جمی ھ أن یباش ق ل ذي یح ام ال ب الع ال النائ ائم بأعم ن الق در ع  ص

إن        اختصاصات النائب العام في حالة غیابھ أو خلو منصبھ أو قیام مانع لدیھ، و من ثم ف

                                                             
 القضائیة شرعي، ١٦ لسنة ٤٣، الطعن رقم ١٩٩٤ أكتوبر ١اتحادیة علیا، نقض جزائي شرعي،  )١(

ام، س  مج ة الأحك م  ١٩موع ي،   ٣٠٠.  ص٥٩ رق ض جزائ ا، نق ة علی ذلك، اتحادی ر ك  ١٦، وأنظ
 .٨٨ جزائي، غیر منشور، رقم ٢٠١٢  لسنة ٣٣٣ و ٢١٣، الطعنان رقما ٢٠١٣سبتمبر 



 

 

 

 

 

 ٤٢٣

ب       من قانون العقوبات من    ٢٣ما تشترطھ المادة     ن النائ ة م ذه الحال ي ھ  رفع الدعوى ف
  )١(."العام تكون متوافرة و یضحي النعي قائماً على غیر أساس متعین الرفض

ھ      شابھة بأن ضیة م ھ      "  كما قضت المحكمة العلیا في ق ن حق ام فم ب الع ا النائ أم
م                   ھ ل ا أن ارج، طالم ي الخ ة ف ب جریم ذي یرتك واطن ال ى الم ة عل دعوى الجزائی إقامة ال

ة       یثبت   دعوى الجزائی ة ال ق إقام ده ح لھ ما یمنع قانوناً إقامتھا، فقد أناط القانون لھ وح
في ھذه الحالة باعتباره، ھو رأس النیابة العامة و الأجدر بالتأكد من توافر شروط إقامة 

  )٢(."الدعوى

ي      "وقضت المحكمة العلیا كذلك في حكم آخر لھا بأن       یل ف صم أص دم خ اء ال أولی
  )٣(."تقیمھا النیابة العامةة التي الدعوى الجزائی

ة               ھ أن النیاب ا قوام دأ عام ا مب ة العلی اد المحكم د اجتھ تظھر الأحكام السابقة تأكی
ة، أو              ام المحكم د أم ل العم ة دعوى القت ع أو إقام العامة وحدھا صاحبة الاختصاص برف
دعوى دون             ة مباشرة ال ى مرحل صر عل ھ مقت ي علی بمعنى آخر أن دور أولیاء دم المجن

  .رفعھا

شریعة الإس    اء         و لما كانت ال صاص لأولی ع دعوى الق ي رف ق ف ي الح لامیة تعط
ع        سلطة رف دھا ب ة وح الدم، فإن تقریر  المحكمة للمبدأ السابق الذي اختص النیابة العام
نص    اً ل ة مخالف ھ بالتبعی ا یجعل لامیة، مم شریعة الإس ة  لل ھ مخالف ة فی دعوى الجزائی ال

انون   من قانون الإجراءات الجزائیة، و التي اشترطت ل١/١المادة   صحة تطبیق قواعد ق
                                                             

رعي،      )١( ي ش ض جزائ ا، نق ة علی ارس  ٢٥اتحادی ا   ٢٠٠٠ م ان رقم سنة  ٧٨ و٧٥، الطعن  ٢١ ل
ة     ارات          القضائیة شرعي، المنشورات الحقوقی ة الإم دل بدول ا، وزارة الع ة العلی ة الاتحادی ، المحكم

 .٤٠.  ص١٢  رقم ٢٠٠١/ ٢٠٠٠العربیة المتحدة، س 
شورات   ٢٢ لسنة ٢٤٤، الطعن رقم ٢٠٠٠ مایو  ٢٧اتحادیة علیا، نقض جزائي،      )٢(  القضائیة، المن

 .١٤٥.  ص٤٥ رقم ٢٠٠٠/٢٠٠١الحقوقیة، س 
رعي،   )٣( ي ش ض جزائ ا، نق ة علی وفمبر ٨اتحادی ا ٢٠٠٣ ن ان رقم سنة ٢٤٤ و ٢٣٩، الطعن  ٢٣ ل

 .٦٣٩.  ص٨٢ رقم ٢٥القضائیة، مجموعة الأحكام، س 



 

 

 

 

 

 ٤٢٤

لامیة،             شریعة الإس ام ال ا لأحك دم مخالفتھ صاص ع اوى الق ى دع الإجراءات الجزائیة عل
ا     ة العلی ضت المحكم ك ق د ذل ادة " لتأكی أن الم ة   ١/١ب راءات الجزائی انون الإج ن ق  م

الجرائم           ة ب أن الإجراءات المتعلق ي ش انون ف ذا الق الاتحادي وإن أوجبت تطبیق أحكام ھ
ام     التعزیر یة وجرائم الحدود والقصاص والدیة، إلا أن ذلك مشروط بألا تتعارض مع أحك

   )١(. "الشریعة الإسلامیة

ة                أن جریم ي ش لامیة ف شریعة الإس ام ال ق أحك ا وجوب تطبی ة العلی تؤكد المحكم
القتل العمد الموجبة للقصاص من خلال اعتبار قواعد الشریعة متعلقة بالنظام العام، مما 

دعوى             یجوز إثارت   ي ال صوم ف ن الخ ھ م ى إثارت ر حاجة إل ن غی ا م ة العلی ن المحكم ھ م
ھ              " بقولھا إنھ    ذي عقوبت د ال ل العم ي القت ل ھ ام الماث ة موضوع الاتھ لما كانت الجریم

ات             انون العقوب ن ق ى م ادة الأول ت الم ھ، و كان دم أو بدون اء ال القصاص إلا إذا عفا أولی
م   ادي رق سنة ٣الاتح ى أن ١٩٨٧ ل نص عل دود و   (( ھ  ت رائم الح أن ج ي  ش سري ف ت

لامیة  شریعة الإس ام ال ة أحك صاص و الدی ن  ......)). الق ى م ادة الأول نص الم ا ت   كم
ھ        ى أن ة عل انون الإجراءات الجزائی أن الإجراءات        ((ق ي ش انون ف ذا الق ام ھ ق أحك تطب

صاص و الدی    دود و الق رائم الح أن ج ي ش ق ف ا تطب ة، كم الجرائم التعزیری ة ب   ة المتعلق
لامیة  شریعة الإس ام ال ع أحك ارض م ا لا یتع ام  .))فیم ق أحك ب تطبی ھ یج اده أن ا مف ، بم

اً        ام تبع ام الع ق بالنظ ا تتعل الشریعة على جرائم الحدود و القصاص و الدیة، باعتبار أنھ
م           إن الحك م ف ن ث داھا، وم ة وم وع العقوب ة وبن ة الدلال رعیة قطعی ة ش صالھا بأدل لات

اء        بمخالفتھا یكون مطروحاً   ن تلق  دائماً على محكمة النقض، ویجب أن تثیره المحكمة م
   )٢(.نفسھا

                                                             
رعي،    )١( ي ش ض جزائ ا، نق ة علی وفمبر ٨اتحادی ا  ٢٠٠٣ ن ان رقم سنة ٢٤٢و٢٣٩، الطعن  ٢٣ ل

 .٦٣٩.  ص٨٢ رقم ٢٥وعة الأحكام، سالقضائیة شرعي جزائي، مجم
ر  )٢( ي ش ض جزائ ا، نق ة علی سمبر ٢٧عي، اتحادی ا ١٩٩٧ دی ان رقم سنة ٨٧ و ٨٢، الطعن  ١٩  ل

 .٥١١.  ص٧٩ رقم ١٩٩٦/١٩٩٧القضائیة، المنشورات الحقوقیة، س 



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

ررة                   د مق ل العم ة القت ي جنای ة ف دعوى الجزائی ع ال لطة رف خلاصة ما تقدم أن س
ى          تھم اللجوء إل ي مكن للنیابة العامة منفردة دون  أولیاء دم المجني علیھ، الذین لیس ف

ي ال        صاص ف د  القضاء مباشرة في رفع دعوى الق ل العم ى      . قت ود إل ك یع ل مرجع ذل ولع
اء المباشر              : أمرین ام الادع ادي لا یعرف نظ أولھما أن قانون الإجراءات الجزائیة الاتح

ة      ة المقارن نظم الإجرائی ض ال ھ بع ذي تعرف دعاوى    . ال سجیل ال ات ت ا أن آلی و ثانیھم
ضاء   الجزائیة في الدولة لا تسمح بقیام أولیاء دم المجني علیھ باللجوء مباشر     ى الق ة إل

دھا     . الجزائي و رفع دعوى المطالبة أمامھ      دأ بقی ة تب دعوى الجزائی فإجراءات تسجیل ال
ة               ى النیاب ك إل د ذل دعوى بع ال ال م تح شرطة، ث دى ال ائي ل سجل الجن ي ال برقم قضائي ف
العامة لتسجیلھا بالقلم الجنائي و الذي یكون مطابقاً رقمیاً مع السجل الجنائي بالشرطة، 

دھا ة        وبع دى المحكم د ل لا یوج ائي، ف رقم الجن ذات ال ة ب ى المحكم دعوى إل ال  ال  تح
د     ة لقی اكم المدنی دى المح ودة ل سجلات الموج بیھة بال ا ش ة بھ جلات خاص ة س الجزائی

ة  . القضایا الجنائیة المرفوعة أمامھا مباشرة     كما أن السجل الجنائي الموجود لدى النیاب
لاف ا  ضایا خ سجیل ق سمح بت ة لا ی ة  العام ن النیاب ا م ق علیھ واردة و المواف ضایا ال لق

ة        العامة، لذا یتعذر من الناحیة العملیة على أولیاء الدم أن یقوموا برفع الدعوى الجزائی
  .مباشرة أمام المحكمة من غیر موافقة النیابة العامة

ع    رة ورف ضاء مباش ى الق اللجوء إل ھ ب ي علی اء دم المجن سماح لأولی دم ال إن ع
ل          دعوى المطالب  ي دعوى القت سیر ف دم ال ة ع ة العام ر النیاب ال تقری ة بالقصاص، في ح

ف           ول الموق ساؤل ح ر الت ا یثی لامیة، كم شریعة الإس ام ال ع أحك ب م لا ری ارض ب یتع
ل             ة القت ي جنای ة ف دعوى الجزائی ع ال ة رف القانوني الذي یترتب على رفض النیابة العام

  .فع الدعوى الجزائیة أمام المحكمةالعمد لأي سبب تراه، في حین یرى أولیاء الدم ر

 :نطاق سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى في جناية القتل العمد .٢

ي                    ة ف دعوى الجزائی ع ال ي رف ة ف ة العام لطة النیاب ى أن س ارة إل لقد سبقت الإش
ع    رار رف ة؛ أي أن ق دأ الملاءم ا لمب ضع جمیعھ ات تخ نح والمخالف ات والج واد الجنای م

و ھذه القاعدة . لأمر بألا وجھ لإقامتھا یخضع لرأي النیابة وتقدیرھا الدعوى أو إصدار ا   



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

ة            ي المطالب دم ف اء ال ق أولی ن ح رره م ا تق تخالف أحكام الشریعة الإسلامیة من ناحیة م
اني     ى الج صاص عل ع الق ي          . بتوقی سیر ف دم ال ة ع ة العام ر النیاب ال تقری ي ح ھ ف ك أن ذل

ألا وجھ    اء       دعوى القتل العمد وإصدار الأمر ب ى أولی ذراً عل صبح متع دعوى، ی ة ال  لإقام
الدم ممارسة حقھم في طلب القصاص، خصوصاً عند الوضع في الاعتبار أن سلطة رفع    

دھا،   -  حسب التفصیل الوارد في البند السابق      -الدعوى   ة وح  ھي من حق النیابة العام
ح الباب موصداً وعندھا فإنھ في حال تقریر النیابة عدم السیر في الدعوى الجزائیة یصب 

  .أمام أولیاء الدم للمطالبة بتوقیع القصاص على الجاني

ن     ١٣٣ لا ینال من ھذا النظر ما قررتھ المادة   ة م انون الإجراءات الجزائی  من ق
ة            دعوى الجزائی ة ال ك  . حق المدعي بالحق المدني في استئناف الأمر بألا وجھ لإقام وذل

ي     لأن ھذا الحق مقرر للمدعي المدني ولیس لأ       اً ف سوا طرف م لی ولیاء الدم، نظراً إلى أنھ
ة            ك ردت المحكم ى ذل د عل الدعوى المدنیة وإنما ھم طرف في الدعوى الجزائیة، ولتأكی
ة         العلیا نعیاً أثارتھ النیابة العامة في مواجھة طعن قدّمھ أولیاء دم المجني علیھ في جنای

اء    عدم جواز الطعن المقدم من أولیاء الدم    " قصاص بمقولة    ق أولی ن أن ح على سند م
إن               ة ف ھ بالدی ون فی م المطع ضى الحك ستحقة، وإذ ق ة الم ي الدی الدم قاصر على الطعن ف
ق              دم الح ولي ال ون ل ائز ولا یك ر ج ن غی ون الطع الحكم لا یكون قد مس الحق فیھا، ویك
ى            ا مت ضي بھ ة المق شدید العقوب في الحكم الجزائي  الصادر على المحكوم علیھ بطلب ت

ة   قضى   شرعیة كامل ة         )١(".بالدیة ال ي النیاب شأن نع ا ب ة العلی ررت المحكم ث ق أن "وحی
ادة   ادي وإن      ١/١ھذا النعي غیر سدید، ذلك أن الم ة الاتح انون الإجراءات الجزائی ن ق  م

ة و       الجرائم التعزیری ة ب راءات المتعلق أن الإج ي ش انون ف ذا الق ام ھ ق أحك ت تطبی أوجب
شریعة         جرائم الحدود والقصاص والدیة،      ام ال ع أحك ارض م ألا تتع شروط ب ك م إلا أن ذل

م        . الإسلامیة ادي رق سنة    ٣وإذ أوجب القانون الاتح اكم    ١٩٩٦ ل صاص المح شأن اخت  ب

                                                             
رعي،    )١( ي ش ض جزائ ا، نق ة علی وفمبر ٨اتحادی ا  ٢٠٠٣ ن ان رقم سنة ٢٤٤و٢٣٩، الطعن  ٢٣ ل

 .٦٣٩ ص ٨٢ رقم ٢٥القضائیة شرعي جزائي، مجموعة الأحكام، س



 

 

 

 

 

 ٤٢٧

ام             ق أحك ة وتطبی الشرعیة بنظر بعض الجرائم دون غیرھا ومنھا جرائم القصاص والدی
ة   ة التعزیری ل العقوب ى ألا تق راً عل داً أو تعزی لامیة ح شریعة الإس دنیا  ال دود ال ن الح  ع

ي           المقررة قانوناً، ولما كان المقرر في قضاء ھذه المحكمة أن أولیاء الدم خصم أصیل ف
الى    ھ تع لاً بقول صاص عم رائم الق ي ج ة ف ة العام ا النیاب ي تقیمھ ة الت دعوى الجزائی   ال

 ، ولھم)ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیھ سلطاناً فلا یسرف في القتل إنھ كان منصورا    ( 
ة       دعوى الجزائی ي ال یلھم ف وب تمث ل ووج ن القات و ع صاص أو العف ب الق ي طل ق ف الح
صدر     م ی م إن ل ي الحك ن ف ي الطع م ف و، وحقھ صاص أو العف ب الق ي طل م ف داء رأیھ لإب

م   . موافقاً لطلبھم حتى ولو تعلق ذلك بالحكم الجنائي   ول الحك إذ لا یجوز إجبارھم على قب
واف          ى ت صاص مت ب الق د طل ست       بالدیة عن و تقاع ى ل شرعیة حت ھ وشروطھ ال رت أركان

ر                دفع غی ون ال نقض، ویك تئناف أو ال ي الاس النیابة العامة عن الطعن في الحكم سواء ف
   )١(. "قائم على أساس متعین الرفض

اره          ة  باعتب دعوى الجزائی ي ال بخلاف ما ھو مقرر من حق ولي الدم بالتدخل ف
الحق ا  دعي ب إن الم ا، ف یلاً فیھ صماً أص دعوى   خ ي ال دخل ف ق بالت ھ الح یس ل دني ل لم

دعوى            فتھ بال دماً مع ص الجزائیة المتعلقة بجنایة القتل العمد، وسلطتھ تدور وجوداً وع
ة ق        . المدنی ا یتعل ة فیم دعوى المدنی ن ال ة ع دعوى الجزائی تقلال ال دد اس ذلك یتح وب

دعي ال    ن للم م یك إذا ل ا، ف ررة قانون لطاتھم المق دعویین وس لا ال أطراف ك ق ب دني الح م
دعوى             ي ال دخل ف دم بالت ولي ال ق ل اك ح ون ھن بالتدخل في الدعوى الجزائیة، فإنھ لا یك
ي             تئناف ف ن بالاس یلة الطع ك وس ي ذل ا ف اً بم ررة قانون المدنیة، واستعمال وسائلھا المق

ة               دعوى الجزائی ة ال ألا وجھ لإقام ة ب دت    . الأمر الصادر عن النیابة العام ك أك ى  ذل وعل
وظبي   محكمة نقض أ   ر مباشرة      –ب صورة غی و ب ة لا    "  أن -ول الحقوق المدنی دعي ب الم

یملك استعمال حقوق الدعوى الجزائیة أو التحدث عن الوصف الذي یراه ھو لھا، وإنما     
ذي               ضرر ال ن ال ضاً ع اً تعوی ت طالب ي وقع ة الت ن الجریم ضروراً م صفتھ م ا ب یدخل فیھ

                                                             
 .قالمرجع الساب )١(



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

ا ب     ة لھ ة ولا علاق ة بحت ھ، إذ إن دعواه مدنی ا،   لحق ا لھ ي تبعیتھ ة إلا ف دعوى الجزائی ال
ن          ى م رة الأول ال الفق ومن ثم فإن ما أثارتھ المدعیة بالحقوق المدنیة بشأن وجوب إعم

ادة  ین          ٣٣٢الم ل ویتع ھ مح ون ل ة لا یك ى الواقع ادي عل ات الاتح انون العقوب ن ق  م
  )١(".رفضھ

ادة        ص الم لامیة ون شریعة الإس ام ال ة لأحك ذه المخالف ل ھ دوث مث    ١/١ إن ح
ا لا       ع وقوعھ ا أو من ة، ورفعھ من قانون الإجراءات الجزائیة متصور من الناحیة الواقعی
اء دم               ان أولی ي إمك ل ف ة تجع اكم الجزائی ي المح یتأتى إلا من خلال وضع آلیة تنظیمیة ف
صاص،       ع الق ة بتوقی وى المطالب ع دع ضاء برف ى الق رة إل وء مباش ھ اللج ي علی   المجن

ان،         وذلك في حال تقریر ال    ضى ك صاص لأي مقت ي دعوى الق سیر ف دم ال ة ع   نیابة العام
ي         ق ف دم الح اء ال ل لأولی ة یجع انون الإجراءات الجزائی ي ق شریعي ف دیل ت أو إجراء تع
ل            ة القت ي جریم صاص ف ع الق الادعاء المباشر أمام المحكمة المختصة، والمطالبة بتوقی

  .العمد

  الفرع الثاني
   جناية القتل العمدفي سلطة مباشرة الدعوى الجزائية

راءات       ة الإج ا مجموع راد بھ ة ی دعوى الجزائی رة ال ابقاً أن مباش ا س ذكرن
ین         ى ح ة إل دعوى حوزة المحكم والأنشطة المتخذة من جھة الادعاء من لحظة دخول ال

اب            . صدور الحكم البات   ي العق ة ف ق الدول ن ح ت م ي التثبّ والغایة من ھذه الإجراءات ھ
انون          واقتضائھ، والنیابة ال   ي ق ة ف دعوى الجزائی صة بمباشرة ال ة المخت ي الجھ ة ھ عام

  .الإجراءات الجزائیة الاتحادي، كما ھي الحال في النظم الإجرائیة الحدیثة

                                                             
ي،     )١( ض جزائ وظبي، نق ض أب سمبر ٢٦نق ام  ٢٠١١ دی ون أرق سنة  ٨٤٨، ٨٢٤، ٨١٦، الطع  ل

نقض، س    ٢٠١١ ة ال م  ٥ القضائیة، مجموعة الأحكام والمبادئ الصادرة عن محكم  ٣ ج٢٧٥ رق
 .١٠٧٤ص 



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

 حسبما –أما في الشریعة الإسلامیة فإن الذي یقوم بمباشرة دعوى القتل العمد      
ل  ھو صاحب الحق في القصاص أو مستوفیھ، -تمت الإشارة إلیھ سلفاَ  وھو ولي دم القتی

. -حسب الإشارة إلیھ سابقاً-أو وارثھ، على اختلاف بین المذاھب الفقھیة في ھذا الشأن 
فولي دم القتیل ھو صاحب الحق في رفع الدعوى الجزائیة ومباشرتھا أمام قضاء الحكم     

   )١(.استیفاءً لحقھ في القصاص، فھو المدعي الأصیل في جنایة القتل العمد

اق        وإذا لم یك     صاص باتف ب الق إن طل سلمین ف ر جماعة الم ن للمقتول وارث غی
ھ   " الفقھاء یكون للسلطان، عملاً بالقاعدة الشرعیة       ي ل ن لا ول إذا  "السلطان ولي م ، ف

سلطان                  ا، وال ال عف ى م و عل اني وإن رأى العف ن الج ضي م طلب السلطان القصاص اقت
ر   یفصل في ذلك بما یراه محققاً لمصلحة المسلمین، أما إ    ى غی ذا أراد السلطان العفو عل

   )٢(.مال فلا یجاز عفوه، لأنھ لیس فیھ مصلحة لعموم المسلمین

ة           ة أو جھ ال ھیئ ذه الح ي ھ رتھا ف ة ومباش دعوى الجزائی ع ال ى رف وم عل یق
دعوى           . یفوضھا السلطان بالقیام بذلك    ع ال ولى رف ي تت ا الت ة ذاتھ ادة الجھ ي الع ي ف وھ
  .ئم التي تقع اعتداءً على حق االله كجرائم الحدود والتعزیرالجزائیة ومباشرتھا في الجرا

لامیة         شریعة الإس یتبنى النظام الإجرائي الإماراتي المنھج ذاتھ المعمول بھ في ال
ذا            ي ھ ة ف تم التفرق ث ت د، حی ل العم ة القت فیما یخص مباشرة الدعوى الجزائیة في جنای

دداً          اً ومح ل معروف ي القتی ان ول ا إذا ك اً      الشأن بین م ل معروف ي القتی ان ول إذا ك  أو لا، ف
یلا        صما أص اره خ دعوى باعتب ومحدداً تم استدعاؤه إلى المحكمة حیث یقوم بمباشرة ال
ولى                  دھا تت دداً فعن اً أو مح ل معروف ي القتی ن ول م یك ا إذا ل ة، أم فیھا بجانب النیابة العام

دعوى الجزائی            ر مباشرة ال ولي الأم ة ل فھا ممثل ع   النیابة العامة بوص ة بتوقی ة والمطالب
  .القصاص على مرتكب الجریمة إذا كانت شروطھ متوافرة

                                                             
. أنظر في تفصیل ذلك، الدكتور وھبة الزحیلي والدكتور رمضان الشرنباصي، المرجع السابق، ص )١(

 .٦٩-٦٦. ، الدكتور حسني الجندي، المرجع السابق، ص٢٣٧-٢٣٥
 ٢٣٧. الدكتور وھبة الزحیلي والدكتور رمضان الشرنباصي، المرجع السابق، ص )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

 :سلطة مباشرة الدعوى الجزائية في حال معرفة ولي القتيل وتحديده .١

د  " من قانون الإجراءات الجزائیة على أنھ ١٦٢تنص المادة    یجب أن یحضر أح
ة أ        ى المحكم ة، وعل اكم الجزائی سات المح ة جل ة العام ضاء النیاب ھ  أع سمع أقوال ن ت

ة      ". وتفصل في طلباتھ   اكم الجزائی شكیل المح ي ت . ومعنى ذلك أن النیابة العامة تساھم ف
ل     فالقاعدة في قانون الإجراءات الجزائیة الاتحادي ھي وجوب تمثیل النیابة العامة في ك

ا             ة العلی ة الاتحادی ام المحكم ك أم ي ذل ضور     . محكمة جنائیة، بما ف دم ح ى ع ب عل ویترت
ام          النیاب ام الع اً بالنظ اً متعلق ن نص    . ة بطلان الحكم الصادر في الدعوى بطلان ضح م ویت

ادة  ة  ١٦٢الم شكیل المحكم ن ت زءًا م ة ج ة العام ل النیاب ن جع ة م أن  الغای راءات ب  إج
اً         ة قیام ھ كاف م بدرجات ضاء الحك ام ق ة أم دعوى الجزائی ة ال ا بمتابع ة، إلزامھ الجزائی

  .بوظیفتھا في مباشرة الدعوى

ك        ت ي ذل ا ف تثناء، بم طبق القاعدة السابقة على الدعاوى الجزائیة جمیعھا بلا اس
ة   . الدعوى الجزائیة المتعلقة بجنایة القتل العمد     سات المحاكم فحضور ولي دم القتیل جل

دعوى          إلا أن مباشرة  . ومباشرتھ الدعوى لا یعفي النیابة العامة من الحضور ومتابعة ال
ص  دعوى الق ة ل ة العام وز   النیاب صاص، ولا یج ة بالق ي المطالب ق ف ا الح اص لا یعطیھ

ضت              ذا ق ده؛ ل ن تحدی دداً، أو یمك اً أو مح ل معروف ي القتی ان ول ھ إذا ك م ب ة الحك للمحكم
لما كان الحكم المطعون فیھ ومن قبلھ الحكم الابتدائي قد " المحكمة الاتحادیة العلیا بأنھ 

دم أو إخ      اء      حكم في القضیة دون استدعاء أولیاء ال ین أن أولی ي ح ة، ف ارھم بالمحاكم ط
ة                  تم المحاكم ن أن ت دعوى، لا یمك ي ال ي ف لامیة ھم طرف أساس شریعة الإس ي ال الدم ف

ة      ب الجریم ن ارتك د م ات    . بدونھم لما قد یقدمونھ من أدلة إثبات ض ة جنای ت محكم وكان
ع م           ن المجتم ة ع صفتھا نائب ع أن الشارقة اكتفت بطلب النیابة العامة توقیع القصاص ب

ین أن أوراق      ي ح ھ، ف ة مكان ذر معرف دم أو تع ي لل اك ول ن ھن م یك ون إلا إذا ل ذا لا یك ھ
ة    ام محكم اعن أم ة الط ت محامی دم إذ طلب اء ال ة أولی ان معرف ن إمك شف ع دعوى تك ال

اك          ٥/١٠/١٩٩٦جنایات الشارقة بجلسة     ة إن ھن دم قائل اء ال ازل أولی ضار تن   أجلاً لإح



 

 

 

 

 

 ٤٣١

 على أن عنوانھم معروف فیتعین على المحكمة أن تصحح مساعي تجري لذلك، مما یدل    
   )١(."الإجراءات بإخطار أولیاء الدم حتى یتخذوا ما یناسبھم في الدعوى

ة        " قضت المحكمة العلیا كذلك  بأنھ        دعوى الجنائی ي ال دم ف ي ال دخل ول ین ت یتع
ھ،        و عن صاص أو العف ب الق ده طل ھ وح د إذ ل ل العم ة القت ان ا......لجریم م ، وك لحك

ع        ن المجتم ة ع صفتھا نائب المطعون فیھ قد اكتفى بطلب النیابة العامة توقیع القصاص ب
ة      وتنوب عن أولیاء الدم، مع أن ھذا لا یكون إلا إذا لم یكن ھناك ولي للدم أو تعذر معرف
درجتیھا              ة الموضوع  ب د أن محكم مكانھ، وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خلواً مما یفی

ن     ث ع ت بالبح ذ        عن م تتخ ضورھم، ول ذر ح ي الأوراق تع ت ف م یثب دم، ول اء ال أولی
الإجراءات التي نص علیھا الشرع والقانون في ھذا الشأن، ومن ثم فإن الحكم المطعون  

   )٢(." فیھ یكون معیباً بمخالفة الشرع والقانون بما یوجب نقضھ

ذلك   ضي  ك ي تقی   " ق ة الت دعوى الجزائی ي ال یل ف صم أص دم خ اء ال ا أن أولی مھ
ل،        ن القات و ع صاص أو العف ب الق النیابة العامة في جرائم القصاص، ولھم الحق في طل
ي                    م ف و، وحقھ صاص أو العف ب الق ي طل تھم ف داء رؤی دعوى لإب ي ال ووجوب تمثیلھم ف
ي إذ لا                  الحكم الجزائ ك ب ق ذل و تعل ى ول بھم حت اً لطل الطعن في الحكم إذا لم یصدر موافق

كم بالدیة عند طلب القصاص متى توافرت أركانھ وشروطھ یجوز إجبارھم على قبول الح
   )٣(."الشرعیة

أن   ذلك ب ا ك ة العلی ضت المحكم ھ ق سیاق ذات ي ال دونات " ف ن م ت م ان الثاب وك
اریخ   ة بت سة المحاكم ت بجل ة نبھ ة العام ستأنف أن النیاب م الم ى ٢٦/٣/١٩٩٥الحك  إل

                                                             
رعي،     )١( ي ش ن جزائ ا، طع ة علی سمبر  ٢٧اتحادی ا   ١٩٩٧ دی ان رقم سنة ٨٧ و٨٢ ،  طعن  ١٩ ل

 ٧٩القضائیة، مجموعة الأحكام،  رقم 
ن )٢( ا، طع ة علی ي، اتحادی ر ٢٥ جزائ ا ٢٠١٣ فبرای ان رقم سنة ٢٧٤ و١٩٩، طعن ر ٢٠١٣ ل ، غی

 .١٨منشور، رقم 
ا  ٢٠١٣ سبتمبر  ١٦اتحادیة علیا، طعن جزائي،      )٣( سنة  ٣٣٣ ، ٢١٣، الطعنان رقم ر  ٢٠١٢ ل ، غی

 . ٨٨منشور، رقم 



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

دع           یر ال ى س ر عل ن أث ذلك م ا ل دم لم اء ال ا   ضرورة دعوة أولی ة فیم د العقوب وى وتحدی
اریخ              ة بت سة المحاكم اعن بجل امي الط دم مح صاص، وق ن الق  ١٩٩٥ /١٢/٣تنازلوا ع

م    قیقاه، وأنھ ھ وش ھ وزوجت ده وأم م وال ھ، وھ ي علی ة المجن ماء ورث ك بأس ورة ص ص
ي        اد ف لام آب دل بإس ب الع یقیمون في قریة كاتلاتك  بمركز منطقة دان، ومختوم بختم كات

ذر      وإذ ص . باكستان د بحجة تع سجن المؤب اعن بال در حكم محكمة أول درجة بمعاقبة الط
وإذ صدر . الحصول على رأي أولیاء الدم أو حضورھم فطعنت النیابة العامة بالاستئناف   

ك     الحكم المطعون فیھ بقتل الطاعن قصاصاً دون أن یؤخذ رأي أولیاء الدم مستنداً في ذل
فإن ولیھ السلطان، وإن النیابة العامة قد طلبت إلى أن القتیل إن لم یكن لھ ولي معروف     

شرعي             ر ال ولي الأم ة ل دم     . القصاص وھي نائبة عن المجتمع وممثل اء ال ان أولی ا ك ولم
دائي         ین الابت ت أن أوراق الملف ان، وثاب الف البی لھم مكان معلوم كما ھو ثابت بالصك س

دم،      اء ال ن أولی ر ع ث أو تح اذ أي بح ن اتخ ت م د خل تئنافي ق ة  والاس ى محاول  أو حت
ام        لاً بإحك ب، ومخ و واج ا ھ صراً فیم در مق د ص ھ ق ون فی م المطع إن الحك م، ف إعلانھ

   )١(."الشرع، ومخالفاً للنظام العام بما یعیبھ ویوجب نقضھ

ت      د حكم ھ فق ا ذات ة العلی ة الاتحادی اه المحكم وظبي اتج ض أب ة نق ى محكم   تتبن
ا       من المقرر شرعًا أن أولیاء الدم خصمٌ أ     " بأن   ي تقیمھ ة الت دعوى الجزائی ي ال یلٌ ف ص

ف            ذه الجرائم بمختل ي ھ دخلھم ف النیابة العامة في جرائم القتل العمد، وأن حضورھم وت
ره،               ل أو بغی ھ بمقاب و عن صاص أو العف درجات التقاضي أمر واجب للأخذ بحقھم في الق

ھ أول       ھ وطلب یّن مُوجب اني إذا تع دام الج ن إع صاص م م الق ى حك ب عل ا یترت دم  لم اء ال ی
انَ                   : (لقولھ تعالى  ھُ كَ لِ إِنَّ ي الْقَتْ سْرِف فّ لاَ یُ لْطَانًا فَ ھ سُ ا لِوَلِی دْ جَعَلْنَ ا فَقَ لَ مَظْلُومً نَ قُتِ مَ

  )٢().مَنْصُورًا
                                                             

رعي،     )١( ي ش ض جزائ ا، نق ة علی ل ١٢اتحادی ا  ١٩٩٧ إبری ان رقم سنة ١١٩ و ١١٣، الطعن  ١٨ ل
 ١٤٣.  ص٢٥ رقم ١٩ضائیة، مجموعة الأحكام، س الق

ي،     )٢( ض جزائ وظبي، نق ض أب ل ٢٩نق ام  ٢٠٠٩ إبری ون أرق سنة ٦٩٩ و ٦٨٦ و ٥٧١، الطع  ل
  .٩٣ رقم ٣، مجموعة الأحكام الصادرة من محكمة النقض، س ٢٠٠٨



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

ة أن   "  قضت محكمة نقض أبوظبي كذلك بأن       ذه المحكم من المقرر في قضاء ھ
ي تقیم   ة الت دعوى الجزائی ي ال یل ف صم أص دم خ اء ال رائم  أولی ي ج ة ف ة العام ا النیاب ھ

ي       "القصاص، عملًا بقولھ تعالى      سرف ف لا ی لطانًا ف ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیھ س
ن     " القتل إنھ كان منصورًا  و ع صاص أو العف ب الق صدق االله العظیم، ولھم الحق في طل

صاص        ب الق ي طل م ف داء رأیھ أو القاتل، ووجوب تمثیلھم في الدعوى تمثیلًا صحیحاً لإب
ك             ق ذل و تعل ى ول بھم حت اً لطل العفو، ولھم الحق في الطعن في الحكم إن لم یصدر موافق
ى          صاص مت بھم الق د طل ة عن بالحكم الجنائي، إذ لا یجوز إجبارھم على قبول الحكم بالدی

شرعیة    م         . توافرت أركانھ وشروطھ ال ي الحك ن ف ن الطع ة ع ة العام ست النیاب و تقاع ول
ان من المقرر أن یجب تحدید صفة أولیاء الدم الذین یحق لھم بالاستئناف أو النقض، وك

استیفاء القصاص أو العفو عنھ بحكم شرعي، أو إعلام وراثة، أو صك من جھة رسمیة         
و         ن ھ صاص وم ستحق الق و م ن ھ ھ وم ي علی رابتھم للمجن ة ق فاتھم ودرج دد ص یح

ذھب   محجوب بالأقرب منھ، إذ ھم مرتبون شرعاً وفق ترتیبھم في ولایة ال  ا للم نكاح طبقً
ي         . المالكي انیدھا ف صفات وأس ویجب أن یبین الحكم الصادر بالقصاص أو بالعفو تلك ال

ا  . مدوناتھ ذاتھا، إذ یتعین أن یكون الحكم بذاتھ كافیًا لبیان سند وشرعیة ما قضى بھ         لم
صاصاً            دام ق ة الإع ضى بعقوب ھ ق كان ذلك وكان البیّن من مدونات الحكم المطعون فیھ أن
ند        ى س تنادًا إل فاتھم اس ین ص قیقھا دون أن یب ا وش ي علیھ د المجن ب وال ى طل اءً عل بن
شرعي یبین منھ ورثة المجني علیھا، بما لا یعرف معھ إن كانت المجني علیھا متزوجة       
م       ل الحك صر، وإذ أغف سابقًا ولھا أبناء یحجبون الأب في ولایة الدم وھل ھم بالغون أم ق

ي ھ     ث ف ھ البح ون فی ى     المطع ا وصولا إل ق منھ ب التحق ي یج شرعیة الت ب ال ذه الجوان
معرفة أولیاء الدم الذین یحق لھم شرعاً استیفاء القصاص، أو التنازل عنھ بما لذلك من 
ى صحة                ا عل سط رقابتھ ن ب نقض ع ة ال أثر في العقوبة واجبة التطبیق بما یعجز محكم

   )١(."یب الموجب للنقضتطبیق الشرع والقانون بما یعیب الحكم بالقصور في التسب

                                                             
ي،         )١( ض جزائ سمبر  ٣٠نقض أبو ظبي، نق ا   ٢٠١٣ دی ان رقم سنة  ٧٣٨ و ٥٨٢، الطعن ، ٢٠١٣ ل

نقض، س  مج ة ال ن محكم صادرة ع ام ال ة الأحك م ٧موع ذلك، ٢٩٧ ص ٢ ج١٥٥ رق ر ك ، وأنظ
ي،   ض جزائ وظبي، نق ض أب وبر ٤نق ا  ٢٠١١ أكت ان رقم سنة ٦٧٤ و٥٧٥، الطعن  ٢٠١١ ل
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 ٤٣٤

أن   ذلك ب نقض ك ة ال ضت محكم م     "  ق ق لھ ذین یح دم ال اء ال فة أولی د ص تحدی
ة              ن جھ ك م ة، أو ص استیفاء القصاص أو العفو عنھ یكون بحكم شرعي، أو إعلام وراث
صاص،              ستحق الق ن ھو م ھ، وم ي علی ن المجن رابتھم م رسمیة یحدد صفاتھم ودرجة ق

ھ، إذ        الأقرب من اح         ومن ھو محجوب، ب ة النك ي ولای رتیبھم ف ق ت ون شرعاً وف  ھم مرتب
صفات          . طبقاً للمذھب المالكي   ك ال العفو تل صاص أو ب صادر بالق ویجب أن یبین الحكم ال

وأسانیدھا في مدوناتھ ذاتھا، إذ یتعین أن یكون الحكم بذاتھ كافیاً لبیان سند وشرعیة ما 
ھ  ضى ب ھ      . ق ون فی م المطع دونات الحك ن م ین م ان الب ال   وإذ ك ضى بإعم ھ، وإن ق أن

صاص         ى الق القصاص بناءً على طلب وكیل الورثة، الذي حضر أمام المحكمة وصمم عل
ى             ھ، حت ك كل ند ذل ھ وس المجني علی دون أن یبین من ھم ھؤلاء الورثة، ومدى صلتھم ب
نھم     یتبین من ھو صاحب الحق في طلب القصاص أو العفو ودرجتھ ومن یحجب غیره م

ر  ن أث ھ م ذلك كل ا ل ب   لم ا یوج م بم ب الحك ا یعی و م ا، وھ ب تطبیقھ ة الواج ي العقوب  ف
  .)١("نقضھ

ى وجوب               ة عل ا بالدول اكم العلی ضاء المح تقرار ق ة اس ام مجتمع تظھر ھذه الأحك
انوا                 ا ك ى م د مت ل العم ة القت ي جنای حضور أولیاء الدم، أو تمثیلھم بجلسات المحاكمة ف

امتھم،         د محل إق دعوى      معروفین أو أمكن معرفتھم وتحدی لطة مباشرة ال د أن س ا یفی  بم
ة       ة العام ضور النیاب دم، وإن ح اء ال ذلك لأولی ررة ك د مق ل العم ة القت ي جنای ة ف الجزائی
ي        ق ف وقیامھا على شؤون الدعوى الجزائیة باعتبارھا نائبة عن المجتمع لا یعطیھا الح

  . المطالبة بتوقیع القصاص متى ما كان أولیاء الدم معروفین أو محددین

                                                   
= 

نقض، ج        ة ال ن محكم صادرة ع ادئ ال ام والمب م  ٥، س ٥القضائیة، مجموعة الأحك  ٣ ج ٢٠١ رق
 .١١٨٣ص 

ي،       )١( ض جزائ ي، نق و ظب ض أب وبر  ٤نق ا   ٢٠١١ أكت ان رقم سنة ٦٨٠ و٦٠١، الطعن  ٢٠١١ ل
 .٧٩٣ ص٣ ج٢٠٣ رقم ٥القضائیة، مجموعة الأحكام والمبادئ الصادرة عن محكمة النقض، س 



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

ضور           ك دم، فح اء ال ع أولی ضور جمی ن ح ي ع ة لا یغن ة العام ضور النیاب ا أن ح م
ة     ي إجراءات المحاكم سیر ف ز ال ر لا یجی ضھم الآخ ب بع ضھم وتغی ة  . بع ل النیاب لا تح ف

ضت        ذا ق ضورھم؛ ل ار ح ین انتظ ا یتع روفین، وإنم انوا مع ائبین إذا ك ل الغ ة مح العام
أن       صاص   " المحكمة الاتحادیة العلیا ب ب الق م      طل ب الحك ستجاب لطل ث لا ی  لا یتجزأ حی

دم          اء ال ن أولی ھ م ل     . بالقصاص إلا إذا أصر علیھ جمیع المستحقین ل ھ یقب و فإن ا العف أم
ق        ن ح التجزئة، بمعنى أنھ إذا عفا واحد من أولیاء الدم امتنع الحكم بالقصاص ویبقى م

اراً    ح. باقي الأولیاء أخذ نصیبھم في الدیة حسب أسھمھم في تركة المتوفي     ھ اعتب ث إن ی
صاص إلا       م بالق ة أن لا تحك ى المحكم لھذه القواعد الشرعیة المسلّم بھا كان الواجب عل
ا               الحكم لم ة ب ق المطالب ا ح صر فیھم ذي انح اً وال ا مع ي علیھ دي المجن ن ول بعد طلبھ م

  )١(."أقرتھ الشریعة الإسلامیة في الموضوع، مما ھو مبین أعلاه

دد    تتعلق المبادئ المقررة بالح    دما یتع كم بأحكام الغیبة في الشریعة الإسلامیة عن
اً         ر غائب بعض الآخ راً وال ضھم حاض ون بع دین، ویك ل الراش اء دم القتی إن رأي . أولی

ي            ذكر ف ھ، ف دت غیبت ا بع ب مھم جمھور الفقھاء على وجوب الانتظار حتى حضور الغائ
ھ إذا       ل بأن إن       " شرح منح الجلی ضھم، ف اب بع دم وغ اء ال دد أولی ي     تع ھ إلا ول ن ل م یك ل

اوردي  )٢(.واحد غائب أو غاب جمیع الأولیاء، فالظاھر انتظارھم مطلقا        ویذكر الإمام الم
رد      " أنھ   ضھم أن ینف یس لبع إذا كان ورثة القتیل أھل رشد ولا ولایة على واحد منھم فل

ق    ذا متف اب وھ ن غ ر م ضر وینتظ ن ح ستأذن م ھ أن ی ركائھ، وعلی القود دون ش ب
یس        "كر في البنایة شرح الھدایة      وذ" )٣(.علیھ ب فل ھ غائ د مولی ل وأح ین قت ق رجل معت

                                                             
 القضائیة،  ١٩٩١ لسنة ١٥٧، الطعن رقم ١٩٩٢ دیسمبر ٥اتحادیة علیا، نقض جزائي شرعي،    )١(

 .٤١٠.   ص٩٢ رقم ١٤مجموعة الأحكام، س 
ل،     الشیخ م  )٢( نح الجلی رح م روت ( حمد علیش، ش ي    : بی ة الأول ر، الطبع .  ص٧، ج)١٩٨٤دار الفك

٦٥. 
شیخ         )٣( وض وال د مع ي محم الإمام أبو الحسن بن محمد الماوردي، الحاوي الكبیر، تحقیق الشیخ عل

ود،   د الموج د عب ادل أحم روت( ع ى  : بی ة الأول ة، الطبع ب العلمی .  ص١٢، ج  )١٩٩٤دار الكت
١٠٢. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

ب،      افي       )١(" للحاضر استیفاء القصاص حتى یحضر الغائ ي الك ة ف د المالكی ر عن ا ذك  كم
  )٢(."ینظر الغائب من الأولیاء لیعلم برأیھ في العفو أو الأخذ بالدم" أنھ 

ا   ة العلی ة الاتحادی ضاء المحكم دم أن ق ا تق ین مم ھ  یب ون فی م المطع اء الحك بإلغ
ھ           ع رأي الفق ا م سق كلیّ ي مت ل ف اء القتی د أولی ضور أح ار ح وب انتظ ر بوج والتقری
ة                     ي الدول ھ ف ذھب المعمول ب اره الم الكي باعتب ذھب الم ھ الم ك فق ي ذل الإسلامي، بما ف

  .حسب المستقر علیھ في قضاء المحكمة العلیا

صاص لا         ة  بالق ي المطالب ة       إن حق أولیاء الدم ف ن مراقب ة م ة العام ع النیاب  یمن
ة           ن ناحی لامیة م شریعة الإس اً لل صحة الحكم المقضي بھ، والطعن فیھ، إذا وجدتھ مخالف

شرعیة    ا     . عدم قضائھ بالقصاص في حال  توافر شروطھ ال ة العلی رت المحكم د اعتب ولق
دلاً    صاص ب ة الق ع عقوب ل توقی ن أج م م ي الحك الطعن ف ة ب ة العام ام النیاب دم قی ن ع م

 -اعتبرتھ المحكمة العلیا–عقوبة الدیة المقضي بھا بالمخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة 
ضاء    " تقاعساً من جانب النیابة العامة، حیث قضت المحكمة بأنھ        ي ق رر ف لما كان المق

ھذه المحكمة أن أولیاء الدم خصم أصیل في الدعوى الجزائیة التي تقیمھا النیابة العامة   
رائم ا ي ج وب     ف ل، ووج ن القات و ع صاص أو العف ب الق ي طل ق ف م الح صاص، ولھ لق

ي               ن ف ي الطع م ف صاص، وحقھ ب الق ي طل م ف داء رأیھ ة لإب تمثیلھم في الدعوى الجزائی
وز        ائي، إذ لا یج الحكم الجن ك ب ق ذل و تعل ى ول بھم حت اً لطل صدر موافق م ی م إن ل الحك

صاص مت           بھم الق د  طل ة عن م بالدی ھ وشروطھ    إجبارھم على قبول الحك وافرت أركان ى ت

                                                             
الح                 مح )١( ن ص ق أیم ة، تحقی رح الھدای ة ش ي، البنای دین العین در ال روف بب سین المع مد بن أحمد الح

 .٩٤.  ص١٣، ج )٢٠٠٠دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى : بیروت( شعبان، 
ك              )٢( د مادی د ول د محم ق محم افي، تحقی ري، الك ر النم د الب ن عب داالله ب ن عب ف ب ر یوس و عم أب

 .١١٠٢. ، ص )١٩٧٨تبة الریاض الحدیثة، الطبعة الأولى مك: الریاض( الموریتاني، 



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

شكلیة،  تئناف أو     ال واء بالاس الحكم س ن ب ن الطع ة ع ة العام ست النیاب و تقاع ى ول حت
  )١(".النقض

ة           ة الاتحادی ضاء المحكم ي ق ھ ف إذا كان بین أولیاء الدم قاصر، فإن المستقر علی
ولى ا      " العلیا أنھ    ل یت صغیر، ب ة  إذا كان بین الأولیاء قصر فلا ینتظر حتى یبلغ ال لمطالب

ن لا        ي م ھ ول ولیھ أو وصیھ وإلا كان الحاكم ھو الذي یتولى استیفاء القصاص عنھ، لأن
   )٢(."ولي لھ

ى وارث          سبة إل صاص بالن ة بالق مؤدى ھذا الحكم أنھ لیس للنیابة العامة المطالب
ة        القاصر، إلا إذا لم یكن لھ ولیا أو وصیا، أما إذا كان لھ ولي أو وصي فیقدم على النیاب

  .لعامةا

ستحق   صغیر م ار ال واز انتظ دى ج ي م لامیة ف شریعة الإس اء ال ف فقھ د اختل لق
وف لا               صاص موق ى أن الق شافعي إل ام ال القصاص حتى یبلغ إلى رأیین، حیث ذھب الإم

. یجوز أن ینفرد بھ الرشید حتى یبلغ الصغیر ویفیق المجنون، ویجتمعون على استیفائھ
ك   )٣(.عنھ استیفاء القصاصكما لا یجوز لولي الصغیر أن ینوب      ویذھب أبو حنیفة ومال

وفي روایة عن أحمد إلى أنھ یجوز للرشید منھم أن ینفرد باستیفاء القصاص ولا ینتظر      
   )٤(.بلوغ الصغیر، ولو كان مستحقھ صغیراً جاز لولیھ أن ینوب عنھ في استیفائھ

                                                             
رعي،   )١( ي ش ض  جزائ ا، نق ة علی وفمبر ٨اتحادی ا ٢٠٠٣ ن ان رقم سنة ٢٤٤و ٢٣٩، الطعن  ٢٣ ل

، وأنظر كذلك، اتحادیة علیا، نقض جزائي ٦٣٩.  ص٨٢ رقم ٢٥القضائیة، مجموعة الأحكام، س 
ا  ١٩٩٧ إبریل  ١٢شرعي،   سنة  ١١٩ و ١١٣، الطعنان رقم ام،    ١٨ ل ة الأحك  القضائیة، مجموع

سمبر  ٣٠، و نقض أبوظبي، نقض جزائي، ١٤٣.  ص٢٥ رقم   ١٩س   ا   ٢٠١٣ دی ان رقم ، الطعن
 .١٥٥ رقم  ٧، مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض، س ٢٠١٣ لسنة ٧٣٨ و ٥٨٢

ا  ١٩٩٤ فبرایر ١٢اتحادیة علیا، طعن جزائي شرعي،    )٢( سنة  ٣ و١، الطعنان رقم  القضائیة،  ١٦ ل
 .٤٧ ص ١١ رقم ١٧مجموعة الأحكام، س 

سابق، ص   )٣( ع ال ر، المرج اوي الكبی اوردي، الح ن   ١٠٢. الم اد ب عد، وحم ن س ث ب ول اللی ذا ق ، وھ
 .٩٤-٩٣. سلیمان كذلك، أنظر بدر الدین العیني، المرجع السابق، ص

ة   المرجع السابق، وأنظر في الآراء المختلفة عند الإمام محمد بن ا     )٤( ادري، تكمل لحسین الطوري الق
، وأنظر ٢٣.  ص٩، ج )دار الكتب العلمیة، دون تاریخ : بیروت( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 
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 ٤٣٨

ى رأ   ا  تتبن ة العلی ة الاتحادی سابق أن المحكم م ال ن الحك ین م ك یتب ام مال ي الإم
د،     ام أحم باعتباره المذھب المعمول بھ في الدولة، وھو ذات رأي الإمام أبي حنیفة والإم
م                ھ الحك ون مع ا یك سلمین، مم اء الم اد  جمھور فقھ وبذلك یكون الحكم مبنیا على اجتھ

  .متسقاً في ھذا الشأن مع أحكام الشریعة الإسلامیة

  : في حال عدم وجود ولي لدم القتيل .٢
ق سلطان أن       یتف ي فلل ل ول ن للقتی م یك ھ إذا ل ى أن ة عل ذاھب الأربع اء الم  فقھ

فعند المالكیة یكون السلطان ولیاً إذا لم یكن للقتیل ولي . یستوفي القصاص أو یعفو عنھ    
ھ   )١(. دم، ولھ أن یقتص من القاتل أو یعفو عن دیة أو أقل منھا         ى أن  ویذھب الشافعیة إل

ھ        إذا قتل من لا وارث لھ كان ال     ان ل سلطان، وإن ك ى ال تیفاؤه إل سلمین واس صاص للم ق
دھما أن             سلطان، ولا یجوز لأح وارث وال ى ال من یرث بعض القصاص، كان استیفاؤه إل

ن      )٢(.ینفرد بھ  اف م ھ         " وعند الأحن و، لأن صلح لا العف ھ وال اكم قتل ھ للح ي ل ل ولا ول قت
  )٣(."ضرر للعامة

                                                   
= 

ع   ٦٦. في الفقھ المالكي كذلك الشیخ محمد علیش، المرجع السابق، ص  ي، المرج ، بدرالدین العین
 .٩٤-٩٣.السابق، ص

زة،      الإمام شھاب الدین بن أحمد بن إدریس   )١( و خب د ب ق الأستاذ محم دون (  القرافي، الذخیرة، تحقی
ن  ٤١١، ٣٠٢. ص٤، ج )دار الغرب الإسلامي، بدون تاریخ    : تحدید ، الإمام شمس الدین محمد ب

ر،              شرح الكبی ى ال وقي عل د ( عرفة الدسوقي، حاشیة الدس ة،    : دون تحدی ب العربی اء الكت دار إحی
اریخ   دون ت ي   ٢٦١.، ص٤، ج )ب ن أب ف ب ي    ، خل ذیب ف ي، التھ د الأزدي القیروان م محم القاس

شیخ،            ن ال الم اب د س د محم ین ول د الأم ي ( اختصار المدونة، تحقیق الدكتور محم وث  : دب دار البح
 .٦٠٦.  ص٤، ج  )٢٠٠٢والدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، الطبعة الأولى 

، )دار القلم، بدون تاریخ : دمشق( أبواسحاق الشیرازي، المھذب، تحقیق الدكتور محمد الزحیلي،  )٢(
ري، روض    ٥٣. ص٥ج  ن المق ماعیل ب دین إس رف ال ام ش شافعیة، الإم ھ ال ي فق ذلك ف ر ك ، أنظ

ق،        ضي المطل ف مف ق خل ب، تحقی ب الراغ ة مطل ب ونھای ت( المطال دون  : الكوی ضیاء ب دار ال
 .١٠٢.  ص١٢، الماوردي الحاوي الكبیر، المرجع السابق، ج ٥٢٤. ص٢ج ،)تاریخ

ق          )٣( ویر الأبصار، تحقی الإمام محمد أمین الشھیر بابن عابدین، رد المحتار على در المختار شرح تن
وض،            د مع ي محم شیخ عل ود وال اض ( الشیخ عادل أحمد عبد الموج ب، دون   : الری الم الكت دار ع

 .١٨١. ص١٠ج ) تاریخ 



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

ل و   ن قت ھ م ي بأن ھ الحنف ي الفق ذلك ف ذكر ك ستوفي  ی سلطان أن ی ھ فلل ي ل لا ول
سلطان  ة ال ھ بمنزل ي لأن ذلك القاض صاص وك احبھ  )١(.الق ة وص و حنیف ام أب رى الإم  وی

ة،          ى الدی صلح عل قاطھ بال صاص أو إس تیفاء الق سلطان اس و  )٢(محمد بن الحسن، أن لل
ان       ذلك خلافاً لما یراه الإمام أبو یوسف من أن السلطان لیس لھ استیفاء القصاص إذا ك

أما إن كان المقتول  . -أي الصلح فقط–المقتول من أھل دار الإسلام، وإنما لھ أخذ الدیة       
   )٣(.من أھل دار الحرب فلھ أن یستوفي القصاص وأن یأخذ الدیة

صاص            تیفاء الق وعند الحنابلة إذا لم یكن للقتیل ولي دم، فإنھ یجوز للسلطان اس
   )٤(.لھ العفو إلى غیر مالأو العفو عن دیة كاملة وأكثر، ولكن لا یجوز 

ى             وظبي إل ة نقض أب ا ومحكم ة العلی ة الاتحادی ستقرة للمحكم ادئ الم تذھب المب
ذي لا              ل ال اً للقتی ون ولی تبني رأي الفقھ الإسلامي من أن السلطان، أو رئیس الدولة، یك

ة            . ولي لھ  ق الھیئ ن طری د ع ل العم ي القت اني ف ى الج صاص عل ولھ أن یطلب توقیع الق
ي ف  ذلك  الت وظبي        . وضھا ب ة نقض أب ضت محكم صدد ق ذا ال ي ھ ق   " و ف تیفاء ح أن اس

دم،             اء ال اص بأولی القصاص من القاتل أو التنازل عن ھذا الحق مقابل الدیة أو دونھا خ
ة          د نیاب ا لا یوج ك كم یح ذل اص یب ل خ ر توكی ھ بغی ازل عن صح التن ان لا ی ھ و إن ك و أن

اء ا  ن أولی ة ع سلطات الدول ة ل ة خاص ي  قانونی ول ول ون للمقت ا لا یك ھ حینم دم، إلا أن ل
                                                             

دار الكتب العلمیة، بدون : بیروت( العلامة الشیخ نظام وجماعة من علماء الھند، الفتاوى الھندیة،  )١(
 .٩. ص٦،ج )تاریخ 

شرائع،     )٢( روت ( الإمام علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب ال دار : بی
 بیروت ( المبسوط، السرخسي، الدین شمس  كذلك أنظر ، ٢٤٥. ص٧، ج  )١٩٨٦الكتب العلمیة، 

 .١٥.ص ٢١ ج ،) تاریخ بدون المعرفة، دار :
 .٩٣. ص١٣، بدر الدین العیني، المرجع السابق، ج ١٦. السرخسي، المرجع السابق، ص )٣(
ي و       )٤( الإمام موفق الدین بن القدامة المقدسي، المغني، تحقیق الدكتور عبداالله بن عبدالمحسن الترك

خ منصور ، الشی٥٩٤. ص١١ج )دار عالم الكتب، دون تاریخ : الریاض( عبدالفتاح محمد الحلو، 
د،       ( بن یونس بن إدریس البھوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقیق إبراھیم أحمد عبدالحمی

 ٢٨٨٧.، ص)دار عالم الكتب، بدون تاریخ : دون تحدید



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

ة           فالسلطان ولي من لا ولي لھ، فھو یتولى القصاص إذا تحققت شروطھ بمقتضى الولای
یس           . العامة ھ ل ل بأن ب الجلی ي مواھ بل و یرى بعض فقھاء المالكیة كما أورد الحطاب ف

در دم المجن         ى لا یھ صاص حت ھ للسلطان أن یعفو، و لیس لھ من خیار سوى الق . ي علی
صاص إذا             ا الق لطاتھ و منھ ي ممارسة س وولي الأمر ھو رئیس الدولة أو من یفوضھ ف

  )١(."لم یعرف ولي الدم

صاص   " قضت المحكمة الاتحادیة العلیا في ھذا الشأن بأن        ي الق صاحب الحق ف
دم           اء ال إن أولی في الاعتداء على النفس ھو الولي، وطبقاً للمذھب المالكي المعمول بھ ف

لا             الذی رھم، ف ال دون غی ن الرج ون م صبة الوارث م الع صاص ھ ة بالق ن لھم حق المطالب
ن      تكون ولایة الدم للزوجین أو أصحاب الفروض من غیر العصبات ولا للنساء، إلا إذا ك

ھ        ك         . و كان معھن ذكر كن عصبة ب صبات، وذل ب الع ى ترتی اء عل ات الأولی ب درج وترت
ا        ي دار        . لكيكلھ على التفصیل الوارد في الفقھ الم ي معروف ف ول ول ن للمقت م یك وإذا ل

لم          ھ وس لى االله علی ھ ص دم لقول اً لل ون ولی سلطان یك اء أن ال رر الفقھ د ق لام فق الإس
، فالولایة العامة لولي الأمر تقوم مقام الولایة الخاصة إذا  )السلطان ولي من لا ولي لھ    (

 فھو في حكم وارثھ أو ورّاثھ لم یوجد ولي لھا؛ لأن مآل مال المجني علیھ إلى بیت المال  
ففي مواھب الجلیل . وإذا كان كذلك فھو یتولى القصاص إذا ثبت. على رأي بعض الأئمة  

ي        أنھ لیس للسلطان أن یعفو، ولیس لھ من خیار سوى القصاص حتى لا یھدر دم المجن
لطاتھ                 ي ممارسة س ره ف ویض غی ي تف ق ف علیھ، وولي الأمر ھو رئیس الدولة ولھ الح

    )٢(." طلب القصاص إذا لم یعرف ولي الدمومنھا

                                                             
ي،     )١( ض جزائ ي،  نق و ظب ض أب وفمبر ١٨نق ا  ٢٠٠٧ ن ان رقم سنة ٢٧ و ٢٣، الطعن ، ٢٠٠٧ ل

 .٦٥.  ص١٢ رقم ١قض، س مجموعة الأحكام الصادرة عن  محكمة الن
رعي،      )٢( ي ش ض جزائ ا، نق ة علی وبر  ١اتحادی م  ١٩٩٤ أكت ن رق سنة  ١٣، الطع ضائیة، ١٦ ل  ق

 .٣٠٠. ص٥٩ رقم ١٩مجموعة الأحكام، س 



 

 

 

 

 

 ٤٤١

ة         ي المطالب ة ف یس الدول ي فوضھا رئ حدد حكم المحكمة العلیا السابق الجھة الت
لطة              دود س ویض، و ح ذا التف اس ھ ل، وأس بالقصاص في حال عدم وجود ولي لدم القتی

ان        " الجھة المفوضة، و ذلك بالتقریر أنھ        ن ق سابعة م ادة ال ي الم نص ف ان ال ا ك ون ولم
ھ     ى أن ة عل راءات الجزائی دعوى     (( الإج ع ال ا برف ة دون غیرھ ة العام تص النیاب تخ

انون    ي الق ة ف الات المبین ي الح ا إلا ف ن غیرھ ع م رتھا ولا ترف ة ومباش ، ))الجزائی
ا           ...... ك بمتابعتھ ضاء، وذل ام الق ا أم د تحریكھ ون بع دعوى یك والاختصاص بمباشرة ال

ام        فمباشر . حتى الفصل فیھا بحكم بات     ي الأحك ن ف ة والطع شمل المحاكم دعوى ت و . ة ال
ا،            ا لھ ست ملك ا لی سیر فیھ الدعوى الجنائیة التي نیط بالنیابة العامة رفعھا  ومباشرة ال
بل ھي حق للھیئة الاجتماعیة، ولیست النیابة العامة إلا وكیلة عنھا في استعمالھا، فھي 

ن المج   ة ع فھا نائب صدد بوص ذا ال ي ھ صاصھا ف ارس اخت ر  تم ولي الأم ة ل ع وممثل تم
شرعي شرع    . ال ات ال ق موجب ا تحقی ام ومھمتھ صالح الع ل ال شأن تمث ذا ال ي ھ ي ف وھ

ي       . والقانون من جھة الدعوى العمومیة     ویض ول ن تف ك م وھي تستمد صلاحیتھا في ذل
ق           ن ح ا م ا لھ ا بم الأمر لھا بمقتضى قانون الإجراءات الجزائیة الصادر عنھ، فیكون لھ

ن          مباشرة الدعوى    ة ع صفتھا نائب دم ب ي ال الجزائیة أن تطلب القصاص إذا لم یعرف ول
ي       دعوى الت ى ال شریعة عل ام ال ق أحك ضى تطبی ك مقت ار أن ذل ر، باعتب ي الأم ول

  )١(."تباشرھا

یستفاد مما سبق أن ھذا الحكم یقرر بأن رئیس الدولة ھو ولي دم القتیل الذي لا    
ي    ولي لھ، وأنھ صاحب الحق في المطالبة بالقص       ة الت ي الجھ اص، وأن النیابة العامة ھ

ة           ة العام ة النیاب ة، وأن مطالب انون الإجراءات الجزائی لاً بق ة عم ذه المطالب ي ھ ھ ف تمثل
  . للمحكمة بتوقیع القصاص یعد عملاً أو إجراءً من إجراءات مباشرة الدعوى

ة    ة العام أن النیاب ھ ب ضت فی ر ق م آخ ي حك ر ف ذا النظ ة ھ د المحكم ي " تؤك وھ
 بوصفھا نائبة عن - في مباشرة دعوى القتل العمد –ارس اختصاصھا في ھذا الصدد تم

                                                             
 .المرجع السابق )١(



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

ا       ام ومھمتھ صالح الع ل ال المجتمع وممثلة لولي الأمر الشرعي، وھي في ھذا الشأن تمث
لاحیتھا             ستمد ص ي ت ة، وھ دعوى العمومی ة ال ن جھ انون م تحقیق موجبات الشرع والق

ض          ا بمقت ر لھ ھ،      في ذلك من تفویض ولي الأم صادر عن ة ال انون الإجراءات الجزائی ى ق
م یعرف            صاص إذا ل ب الق ة أن تطل دعوى الجزائی ق مباشرة ال فیكون لھا بما لھا من ح
لح              ى الأص ا تنظر إل ولي الدم، أو تتصالح على الدیة بصفتھا نائبة عن ولي الأمر، وأنھ

   )١(."للمجتمع الذي تمثلھ

صاص لا ت      ب الق ي طل اء دم       سلطة النیابة العامة ف دم وجود أولی د ع ون إلا عن ك
ھ      . للقتیل ا بأن ي     " وفي ھذا السیاق قضت المحكمة الاتحادیة العلی دخل ول ین ت ن المتع م

ھ                و عن صاص والعف ب الق ده طل ھ وح الدم في الدعوى الجنائیة لجریمة القتل العمد، إذ ل
دائ   . بما لھ من حق شرعي   م الابت ھ الحك م   ولما كان الحكم المطعون فیھ ومن قبل د حك ي ق

دم                اء ال ین أن أولی ي ح ة، ف ارھم بالمحاكم في القضیة دون استدعاء أولیاء الدم أو إخط
م،          ة دونھ في الشریعة الإسلامیة ھم طرف أساسي في الدعوى ولا یمكن أن تتم المحاكم
ة                صفتھا نائب صاص ب ع الق ة توقی ة العام وكان الحكم المطعون فیھ قد اكتفى بطلب النیاب

دم       عن المجتمع وتنو   ي ال اك ول ن ھن م یك ون إلا إذا ل ب عن أولیاء الدم، مع أن ھذا لا یك
ا        )٢(." أو تعذر معرفة مكانھ    ن خلالھ ي م شروط الت ا ال   بھذا الحكم حددت المحكمة العلی

یصح للنیابة العامة مباشرة طلب القصاص بأن لا یكون  ھناك ولي للدم أو في حال تعذر 
  . معرفة مكانھ

ى أ   ارة إل در الإش دم    تج ي ال ان ول واء أك ع الأحوال، س ي جمی ة ف ة العام ن النیاب
ة     دعوى الجزائی ن  . حاضراً موجوداً أم لم یكن ھناك ولي لدم القتیل، تقوم بمباشرة ال وم

                                                             
ي،     )١( ض جزائ ا، نق ة علی بتمبر ١٦اتحادی ا  ٢٠١٣ س ان رقم سنة  ٣٣٣و ٢١٣ ، الطعن  ٢٠١٢ ل

 .٨٨جزائي، غیر منشور، رقم 
 جزائي، ٢٠١٢ لسنة ٢٧٤و ١٩٩، الطعنان رقما ٢٠١٣ فبرایر ٢٥اتحادیة علیا، نقض جزائي،  )٢(

 ٨٨غیر منشور، رقم 



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

تئناف      الإجراءات التي تقوم بھا في ھذا الصدد الطعن في الحكم الصادر بالقصاص بالاس
ام    ة أن أحك دة الإجرائی الاً للقاع النقض، إعم وة    أو ب النقض بق ا ب ون فیھ دام مطع  الإع

ادة      . القانون نص الم ھ           ٢٥٣حیث ت ى أن ة عل انون الإجراءات الجزائی ن ق دم   "  م ع ع م
النقض      ھ ب اً فی دام مطعون ة الإع صادر بعقوب م ال ر الحك ة یعتب ام المتقدم لال بالأحك الإخ

تئنافیة    ة الاس اب المحكم م كتّ ى قل ن، وعل ي الطع صل ف ین الف ذه لح اً تنفی ي وموقوف الت
لال            ن خ ا الطع وع إلیھ ة المرف اب المحكم م كتّ أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى إلى قل
ثلاثة أیام، وعلى النیابة العامة أن تودع قلم كتّاب المحكمة مذكّرة برأیھا في الحكم خلال   

ضاء     ...."عشرین یوماً من تاریخ صدوره    ھ ق تقر علی ا اس ، ومؤدى ھذا النص وعلى م
ا     لفاً        –المحكمة العلی ھ س سبما أشرنا إلی الطعن        - ح وم ب ن تق ي م ة ھ ة العام أن النیاب   ب

ك                 ھ، وذل ھ أو إلغائ تئنافي أو تعدیل م الاس د الحك بالنقض وتقدم مذكرة برأیھا سواء لتأیی
  .كلھ مما یدخل في أنشطة مباشرة النیابة العامة لدعوى القصاص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

  الخاتمة
اً    تناولنا في ھذه الدراسة سلطة النیابة  د طبق ل العم  العامة بالاتھام في جنایة القت

ام         ك بأحك ة ذل دة، ومقارن ة المتح ارات العربی ة الإم ة لدول راءات الجزائی انون الإج لق
ة              دعوى الجزائی ف ال صیل تعری ا بالتف ذه الدراسة تناولن ات ھ الشریعة الإسلامیة، ولغای

لامیة   شریعة الإس ي ال ا ف صة بھ ات المخت ا والجھ دم. وأنواعھ م ق سلطة  ث ك ل د ذل نا بع
ة            ك النیاب ال تحری لال دراسة أعم ن خ ادي م الاتھام في قانون الإجراءات الجزائیة الاتح

اً       ذه     . العامة ورفعھا ومباشرتھا للدعوى الجزائیة في الجرائم عموم اول ھ د جرى تن ولق
ا إذا              ق فیم ن أجل التحق ك م د، وذل الأعمال بالبحث والدراسة في ضوء جنایة القتل العم

ة              كان   ة بجنای ة المتعلق دعوى الجزائی ي ال ة ف ة العام ل النیاب ن قب ال م ك الأعم ام بتل القی
ا               دى موافقتھ ن م د م ة للتأك ھ، توطئ ن عدم لامیة م شریعة الإس ع ال اً م د متفق القتل العم
ة،       راءات الجزائی انون الإج ات وق انون العقوب ي ق واردة ف شریعیة ال ات الت للمتطلب

 من قانون الإجراءات الجزائیة التي تشترط في جواز  ١/١وخصوصاً المقررة في المادة     
ة          صاص والدی دود والق رائم الح ى ج ة عل راءات الجزائی انون الإج صوص ق ق ن تطبی

  .موافقتھا لأحكام الشریعة الإسلامیة

  : لقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتیة

راءات ا      .١ انون الإج ي ق ة ف ة العام ام النیاب ادي نظ شرع الاتح ي الم ة إن تبنّ لجزائی
دود               ك جرائم الح ي ذل ا ف ف الجرائم، بم وإسناد سلطة الاتھام لھذا النظام في مختل
والقصاص والدیة لا یتعارض من حیث المبدأ مع الشریعة الإسلامیة، حیث أظھرت 
ة    رف أنظم ت تع ى كان ا الأول ي عھودھ لامیة ف ة الإس أن الدول ة ب ذا الدراس ھ

ة كن        ة العام سبة، وأن       ومؤسسات شبیھة بنظام النیاب ي الح الم ووال ي المظ ام وال ظ
ب        ي كت سوط ف ھذه الأنظمة كانت تختص بسلطة الاتھام في الجرائم، حسبما ھو مب

كما أن . الفقھ الإسلامي التي سبق التعرّض لھا في المبحث التمھیدي لھذه الدراسة
رارھم        ر إق عرض الفقھاء المسلمین لھذه الأنظمة وبیان اختصاصاتھا تفصیلاً یظھ

  .، بما یفید موافقتھا لأحكام الشریعة الإسلامیةلھا



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

ام          .٢ ع أحك إن اختصاص النیابة العامة بسلطة تحریك الدعوى الجزائیة لا یتعارض م
ة        ل المطالب ي تجع د، والت ل العم ة القت ة بجریم انون المتعلق د الق شریعة وقواع ال

 . بتوقیع القصاص على الجاني حقاً لولي دم المجني علیھ

ار الن .٣ د      إن احتك ل العم ة القت ي جنای ة ف دعوى الجزائی ع ال سلطة رف ة ل ة العام یاب
ي      ي دم المجن ق ول ن ح ھ م ا قررت ة م ن ناحی لامیة، م شریعة الإس ع ال ارض م متع

وذلك لأن احتمالیة تقریر . علیھ في اللجوء إلى القضاء استیفاءً لحقھ في القصاص
تناداً لم             ة اس دعوى الجزائی ي ال سیر ف دم ال ة ع لطة     النیابة العام ن س ھ م ع ب ا تتمت

زوم             ق الل ا بطری ب علیھ د یترت ات، ق الملاءمة في رفع الدعوى الجزائیة في الجنای
ي     رر ف ھ المق ت لحق ك تفوی ي ذل ضاء، وف ى الق وء إل ن اللج ھ م ي علی ع المجن من

 . المطالبة بالقصاص في الشریعة الإسلامیة

ھ ف     .٤ ي علی دعوى    إن النظام الإجرائي الإماراتي یقر حق ولي دم المجن ي مباشرة ال
ث               صاص، حی ي الق ھ ف تیفاء حق ن اس ھ م اً ل د تمكین ل العم ة القت ي جنای ة ف الجزائی
ي             یلاً ف صماً أص ة خ ا بالدول اكم العلی ن المح صادرة م ضائیة ال اعتبرتھ المبادئ الق
ل     ي دم القتی الدعوى الجزائیة بجانب النیابة العامة، التي لیس لھا أن تنوب عن ول

دداً      في المطالبة بالقصا   رة     . ص، إلا إذا لم یكن معروفاً أو مح ال الأخی ذه الح ي ھ وف
ر        ي الأم ن ول ة م ا مفوض صاص باعتبارھ ة بالق ي المطالب ق ف ة الح ون للنیاب یك

ة        انون الإجراءات الجزائی ن ق سابعة م . الشرعي رئیس الدولة سنداً لنص المادة ال
ي لا  وذلك على اعتبار أن المتفق علیھ في فقھ الشریعة الإسلامیة أ      نھ في الحال الت

ھ    ي دم سلطان ول ون ال دد یك روف أو مح ي دم مع ل ول ون للقتی ادئ . یك ذه المب وھ
ة        دعوى الجزائی رة ال ي مباش ة ف ة العام دد دور النیاب ي تح ضائیة الت   الق

شریعة           ام ال ع أحك اً م وعلاقتھا بدور ولي دم القتیل في جنایة القتل العمد تتسق كلیَ
 .الإسلامیة

 



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

  : تقدم یبدو مناسباً تقدیم التوصیات الآتیةوبناءً على ما 

لطة    .١ إجراء تعدیل تشریعي في قانون الإجراءات الجزائیة یتم النص بموجبھ على س
 . ولي دم المجني علیھ برفع الدعوى الجزائیة في جنایة القتل العمد

 وضع آلیة تنظیمیة بالمحاكم الجزائیة تسمح لولي دم المجني علیھ في جنایة القتل  .٢
للمطالبة بحقھ في القصاص في الحال . مد من الادعاء مباشرة أمام قضاء الحكم      الع

ال                ي ح ك ف ة، وذل ة العام از النیاب لال جھ ن خ التي یتعذر علیھ الوصول إلى حقھ م
 . إصدارھا الأمر بعدم السیر في الدعوى والتقریر بعدم وجود وجھ لإقامتھا

ام .٣ ة بالاتھ ة العام لطة النیاب وع س درّس موض صاص  أن ی دود والق رائم الح ي ج  ف
د        ي معاھ ررة ف ة المق راءات الجزائی انون الإج ادة ق وعات م من موض ة ض والدی

 .التدریب والدراسات القضائیة بالدولة

ي      .٤  إقامة ورش عمل متخصصة في موضوع ھذه الدراسة تحت إشراف مختصین ف
 . الشریعة الإسلامیة والقانون من رجال القضاء والمحاماة

  
   وتوفیقھتم بعون االله

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

  قائمة المصادر والمراجع والأحكام القضائية
  

  :المصادر والمراجع الشرعية: ًأولا
 :المصادر  . أ

الإمام ابن القیم الجوزیة، الطرق الحمیة في السیاسة الشرعیة، تحقیق محمد حامد  .١
 ).دار الكتب العلمیة، بدون تاریخ : بیروت( الفقي، 

ي،      الإمام أبو اسحاق الشیرازي، ال     .٢ د الزحیل دكتور محم ق ال شق ( مھذب، تحقی : دم
 ).دون تاریخ دار القلم، 

د             .٣ ي محم شیخ عل ق ال ر، تحقی اوي الكبی الإمام أبو الحسن بن محمد الماوردي، الح
د الموجود،        د عب ادل أحم روت ( معوض والشیخ ع ة    : بی ة، الطبع ب العلمی دار الكت

  ).١٩٩٤الأولى 

 ).دار الفكر، بدون تاریخ : بیروت( للمؤلف ذاتھ، الأحكام السلطانیة،  .٤

الإمام أبو عمر یوسف بن عبداالله بن عبد البر النمري، الكافي، تحقیق محمد محمد  .٥
 ).١٩٧٨ریاض الحدیثة، الطبعة الأولىمكتبة ال: الریاض( ولد مادیك الموریتاني، 

الإمام خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القیرواني، التھذیب في اختصار المدونة،        .٦
شیخ،     ن ال الم اب د س د محم ین ول د الأم دكتور محم ق ال ي( تحقی وث : دب دار البح

  ).٢٠٠٢والدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، الطبعة الأولى 

ب،            .٧ ب الراغ ة مطل ب ونھای ري، روض المطال ن المق الإمام شرف الدین إسماعیل ب
 ).دار الضیاء بدون تاریخ : الكویت( تحقیق خلف مفضي المطلق، 

 ). تاریخ دون المعرفة، دار :بیروت ( المبسوط، السرخسي، الدین شمسام الإم .٨

الإمام شمس الدین محمد بن عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،    .٩
 ).دار إحیاء الكتب العربیة، بدون تاریخ : دون تحدید( 



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

تاذ              .١٠ ق الأس ذخیرة، تحقی ي، ال س القراف ن إدری د  الإمام شھاب الدین بن أحمد ب محم
 ).دار الغرب الإسلامي، بدون تاریخ : دون تحدید( بوخبزة، 

الإمام علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  .١١
  ). ١٩٨٦دار الكتب العلمیة، : بیروت( 

ویر               .١٢ ار شرح تن ى در المخت ار عل الإمام محمد أمین الشھیر بابن عابدین، رد المحت
صار،   وض،   الأب د مع ي محم شیخ عل ود وال د الموج د عب ادل أحم شیخ ع ق ال   تحقی

 ).دار عالم الكتب، بدون تاریخ : الریاض( 

ة،           .١٣ ة شرح الھدای ي، البنای الإمام محمد بن أحمد الحسین المعروف ببدر الدین العین
   ).٢٠٠٠دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى : بیروت( تحقیق أیمن صالح شعبان، 

ق  .١٤ ام موف ن        الإم د االله ب دكتور عب ق ال ي، تحقی ي، المغن ة المقدس ن قدام دین ب  ال
و،      اض ( عبدالمحسن التركي و عبدالفتاح محمد الحل دون    : الری ب، ب الم الكت دار ع

 ).تاریخ 

ل،      .١٥ نح الجلی رح م یش، ش د عل شیخ محم روت( ال ي   : بی ة الأول ر، الطبع دار الفك
١٩٨٤.(  

شا        .١٦ س البھوتي، ك ن إدری ونس ب ن ی صور ب شیخ من اع،    ال تن الاقن ن م اع ع ف القن
  ).دار عالم الكتب، دون تاریخ : دون تحدید( تحقیق إبراھیم أحمد عبدالحمید، 

ة،     .١٧ اوى الھندی د، الفت اء الھن ن علم ة م ام وجماع شیخ نظ ة ال روت( العلام دار : بی
 ).الكتب العلمیة، دون تاریخ 

 :المراجع  . ب

  ).١٩٢٠محدد، غیر : غیر معروف( أحمد إبراھیم، المرافعات الشرعیة،  .١٨

ة    .١٩ ي حمای ا ف لام ودورھ ي الإس سبة ف سمیع، الح د ال سید عب امة ال دكتور أس ال
  ).٢٠١١دار الكتب القانونیة، : المحلة الكبرى( المستھلك، 



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

(  دراسة مقارنة، -الدكتور حسني الجندي، أصول الإجراءات الجزائیة في الإسلام        .٢٠
  ).٢٠٠٩دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى : القاھرة

صومة              .٢١ ي الخ ع ف رد والمجتم ق الف ام وح ام الاتھ سن، نظ دالغني ح ب عب حمدي رج
انون                  شریعة والق ة ال ة لكلی وراه مقدم الة دكت لامیة، رس شریعة الإس الجنائیة في ال

  .١٩٨٦بجامعة الأزھر، جمھوریة مصر العربیة، سنة 

لامي،            .٢٢ ائي الإس د ( الدكتور شلال محمد العاني، التشریع الجن ر  : دون تحدی دار الفك
 ).العربي، بدون تاریخ 

لامیة،        .٢٣ د ( الدكتور، عبد العزیز عامر، التعزیر في الشریعة الإس ة  : دون تحدی الطبع
   ).١٩٩٦الثانیة 

سة  : بیروت( الدكتور عبد الكریم زیدان، المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة،   .٢٤ مؤس
  ).٢٠١٣الرسالة، الطبعة السادسة عشر 

لامي،      الدكتور عمر بن صالح بن     .٢٥ ھ الإس ى دراسة الفق شارقة (  عمر، المدخل إل : ال
  ).٢٠٠٩جامعة الشارقة، الطبعة الثالثة 

لام،          .٢٦ ي الإس اھرة ( الدكتورة فوزیة عبد الستار، نظام الحكم ف سة الأھرام   : الق مؤس
   ).٢٠١٠الصحفیة، 

 ).دون تحدید؛ دار الفكر العربي، دون تاریخ ( الإمام محمد أبو زھرة، العقوبة،  .٢٧

الشارقة، جامعة الشارقة، ( الدكتور محمد الزحیلي، الإجراءات الجنائیة الشرعیة،     .٢٨
٢٠٠٨.(  

لامي،   .٢٩ ائي الإس ام الجن ول النظ ي أص وا، ف لیم الع د س دكتور محم اھرة؛ دار ( ال الق
  ).١٩٨٣المعارف، الطبعة الثانیة 

شرنباصي،     .٣٠ سید ال ى ال ضان عل دكتور رم ي وال صطفى الزحیل ة م دكتور وھب ال
  ).١٩٨٧دار القلم، الطبعة الأولى : دبي( وبات الشرعیة وأسبابھا، العق

  



 

 

 

 

 

 ٤٥٠

  :المراجع القانونية: ثانيا
اھرة ( الدكتور أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة،       .٣١ دار : الق

  ).٢٠١٤النھضة العربیة، 

الم         .٣٢ وان المظ نعم، دی صاصاتھ مقا   : الدكتور حمدي عبد الم شأتھ وتطوره واخت اً  ن رن
  ).١٩٨٣دار الشروق، الطبعة الأولى : بیروت( بالنظم القضائیة الحدیثة، 

ة                  .٣٣ ة لدول انون الإجراءات الجزائی ي شرح ق وجیز ف اد، ال سین جھ الدكتور جودة ح
  ).  ١٩٩٤مطابع البیان التجاریة، الطبعة الأولى : دبي( الإمارات العربیة المتحدة، 

راءات    .٣٤ ادئ الإج د، مب دكتور رؤوف عبی صري،    ال انون الم ي الق ة ف (  الجنائی
   ).١٩٨٣دار الجیل للطباعة، : جمھوریة مصر العربیة

ي    .٣٥ ة ف ادئ العام ام، المب د غن ام محم دكتور غن وراري وال د ق ة محم دكتورة فتیح ال
دة،               ة المتح ارات العربی ة الإم ادي لدول شارقة ( قانون الإجراءات الجزائیة الاتح : ل

  ).٢٠١١ الآفاق المشرقة، الطبعة الثانیة،

ة،     .٣٦ راءات الجنائی انون الإج رح ق ستار، ش د ال ة عب دكتورة فوزی اھرة( ال دار : الق
  ).١٩٨٥النھضة العربیة، 

صري،    .٣٧ شریع الم ي الت ة ف راءات الجنائی لامة، الإج د س أمون محم دكتور م ( ال
  ).١٩٩٧دار النھضة العربیة، : القاھرة

ة،     .٣٨ راءات الجنائی امر، الإج ي أبوع د زك دكتور محم كندریة( ال ة : الإس دار الجامع
  ).٢٠٠٨الجدیدة للنشر، الطبعة الثامنة 

ة،         .٣٩ انون الإجراءات الجنائی رح ق ب، ش د الغری د عی دكتور محم اھرة ( ال سر : الق الن
  ).١٩٩٧الذھبي للطباعة، الطبعة الثانیة 

دعوى               .٤٠ اء ال ي إنھ لطاتھا ف ة وس ة العمومی دالفتاح، النیاب الدكتور محمود سمیر عب
  ).١٩٩١الدار الجامعیة، : بیروت( ن محاكمة، الجنائیة دو



 

 

 

 

 

 ٤٥١

دكتورة              .٤١ یح ال ة، تنق انون الإجراءات الجنائی سني، شرح ق ب ح الدكتور محمود نجی
  ). ٢٠١٣دار النھضة العربیة، : القاھرة( فوزیة عبدالستار، 

  )١(:أحكام المحاكم العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة: ًثالثا
ي،     .٤٢ ض جزائ ي، نق ز دب وبر ١٦تمیی م  ١٩٩٩ أكت ن رق سنة ٧٨، الطع ، ١٩٩٩ ل

دل           رة الع ن دائ مجموعة الأحكام والمبادئ القانونیة الصادرة في المواد الجزائیة م
 .٢٦، رقم ١٩٩٩بدبي، عدد 

ي،     .٤٣ ض جزائ ي، نق ز دب ایر ٢٩تمیی م  ٢٠٠٧ ین ن رق سنة  ٢٧٤ و ٣٧٣، الطع  ل
 . ١م ، رق٢٠٠٧، مجموعة الأحكام و المبادئ القانونیة، عدد ٢٠٠٦

ي،    .٤٤ ض جزائ ا، نق ة علی ارس ٢٥اتحادی م  ٢٠٠٢ م ن رق سنة ٥٧، الطع  ٢٣ ل
شرعیة،       ة ال ة والجزائی دائرة الجزائی ن ال صادرة م ام ال ة الأحك ضائیة، مجموع ق
شریعة         ة ال ع كلی اون م ا بالتع ة العلی ة الاتحادی ي للمحكم ب الفن ات المكت مطبوع

  .٥١  رقم٢٤والقانون جامعة الإمارات العربیة المتحدة، س 

ي،   .٤٥ ض جزائ ا، نق ة علی ل ١١اتحادی م  ،٢٠٠٥ إبری ن رق سنة ٧٠الطع  ٢٥ ل
 .٢١ رقم ٢٧القضائیة، مجموعة الأحكام، س 

ي،   .٤٦ ض جزائ ا، نق ة علی وفمبر ٢٠اتحادی م  ،٢٠٠٦ ن ن رق سنة ٣٠٠الطع  ٢٧ ل
 . ٥٦ رقم ٢٧القضائیة، مجموعة الأحكام، س 

ي،      .٤٧ ا، نقض جزائ ة علی و  ٢٦اتحادی ن رق   ،٢٠١٢ یونی سنة  ١٥١م الطع  ٢٠١٢ ل
  .٩٥جزائي، مجموعة الأحكام، رقم 

سمبر  ١١تمییز دبي، نقض جزائي،     .٤٨ م   ٢٠٠٤ دی ن رق سنة  ٢٣٨، الطع  و ٢٠٠٤ ل
سنة ٢٤٣ دد    ٢٠٠٤ ل ة، الع ادئ القانونی ام و المب ة الأحك سنة ١٥، مجموع  ل

 .١٠١، رقم ٢٠٠٤

                                                             
 .تم ترتیب الأحكام وفقاً لتسلسلھا في البحث )١(



 

 

 

 

 

 ٤٥٢

ي،    .٤٩ ض جزائ ي، نق ز دب ایو ٢٤ تمیی م  ٢٠٠٣ م ن رق سنة ١٣٦، الطع ، ٢٠٠٣ ل
دد    مج اني، الع سنة  ١٤موعة الأحكام والمبادئ القانونیة، الجزء الث م  ٢٠٠٣ ل ، رق
٣٤. 

رعي،    .٥٠ ي ش ض جزائ ا، نق ة علی ل ١٠اتحادی م  ٢٠٠٧ إبری ن رق سنة ٢، الطع  ل
د   ٣٧٢ رقم  ٢٠٠٧ جزائي شرعي، س     ٢٠٠٧ ن أحم ، منشور في الدكتور حسن ب

ة،    وظبي ( الحمادي، المطول في قضاء الحدود والقصاص والدی دریب   : أب د الت معھ
  ).٢٠٠٩و الدراسات القضائیة، الطبعة الأولى 

ي شرعي،          .٥١ ارس  ٢١اتحادیة علیا، نقض جزائ م   ٢٠٠١ م ن رق سنة  ٢٢٧، الطع  ل
 .، حسن الحمادي، المطول٣٧١ رقم ٢٢ جزائي شرعي، س ٢٢

ي،   .٥٢ ض جزائ وظبي، نق ض أب ایر ٥نق م ٢٠١٠ ین ن رق سنة ٢، الطع ، ٢٠١٠ ل
 ٤قانونیة الصادرة عن محكمة النقض بأبوظبي، س  مجموعة الأحكام و المبادئ ال    

 .١رقم 

ي،   . .٥٣ ض جزائ وظبي، نق ض أب و ٦نق م  ٢٠١٠ یونی ن رق سنة ١٣، الطع  ٢٠١٠ ل
نقض، س    ة ال ن محكم صادرة ع ادئ ال ام والمب ة الأحك ضائیة، مجموع م ٤الق  رق

١٢٧. 

ي،   .٥٤ ض جزائ ا، نق ة علی ایر ٢٢اتحادی م ١٩٩٢ ین ن رق سنة ١٦٦، الطع  ١٣ ل
 .٧ رقم ١٤جموعة الأحكام، س القضائیة، م

ي،     .٥٥ ض جزائ ا، نق ة علی وفمبر ٨اتحادی م  ١٩٨٩ ن ن رق سنة  ٨٥، الطع  ١١ ل
 .٣٥ رقم ١١القضائیة، مجموعة الأحكام، س 

سنة  ١١٠، الطعن رقم ٢٠٠٢ فبرایر  ٩اتحادیة علیا، نقض جزائي شرعي،       .٥٦  ٢٣ ل
 .٢٢ رقم ٢٤القضائیة، مجموعة الأحكام، س 

 القضائیة، ٩ لسنة ٢١الطعن رقم  ،١٩٨٧ یونیو ٢٩، اتحادیة علیا، نقض جزائي .٥٧
 .غیر منشور



 

 

 

 

 

 ٤٥٣

وبر  ١اتحادیة علیا، نقض جزائي شرعي،       .٥٨ م   ١٩٩٤ أكت ن رق سنة  ٤٣، الطع  ١٦ ل
 .٥٩ رقم ١٩القضائیة شرعي، مجموعة الأحكام، س 

ي،     .٥٩ ض جزائ ا، نق ة علی بتمبر ١٦اتحادی ا  ٢٠١٣ س ان رقم  ٣٣٣ و٢١٣، الطعن
 .٨٨ر، رقم  جزائي، غیر منشو٢٠١٢لسنة 

ي شرعي،        .٦٠ ارس  ٢٥اتحادیة علیا، نقض جزائ ا   ٢٠٠٠ م ان رقم  ٧٨ و٧٥، الطعن
سنة  ا،       ٢١ل ة العلی ة الاتحادی ة، المحكم شورات الحقوقی رعي، المن ضائیة ش  الق

 .١٢  رقم ٢٠٠١/ ٢٠٠٠وزارة العدل بدولة الإمارات العربیة المتحدة، س 

ي،    .٦١ ض جزائ ا، نق ة علی ایو ٢٧اتحادی ن ر٢٠٠٠ م م ، الطع سنة ٢٤٤ق  ٢٢ ل
 .٤٥ رقم ٢٠٠٠/٢٠٠١القضائیة، المنشورات الحقوقیة، س 

رعي،     .٦٢ ي ش ض جزائ ا، نق ة علی وفمبر ٨اتحادی ا  ٢٠٠٣ ن ان رقم  و ٢٣٩، الطعن
 .٨٢ رقم ٢٥ القضائیة، مجموعة الأحكام، س ٢٣ لسنة ٢٤٤

ا   ١٩٩٧ دیسمبر ٢٧اتحادیة علیا، نقض جزائي شرعي،       .٦٣ ان رقم  ٨٧ و٨٢، الطعن
 .٧٩ رقم ١٩٩٦/١٩٩٧قضائیة، المنشورات الحقوقیة، س  ال١٩لسنة 

ام  ٢٠١١ دیسمبر ٢٦نقض أبوظبي، نقض جزائي،      .٦٤  و ٨٢٤ و ٨١٦، الطعون أرق
سنة ٨٤٨ ة   ٢٠١١ ل ن محكم صادرة ع ادئ ال ام والمب ة الأحك ضائیة، مجموع  الق

 .٢٧٥ رقم ٥النقض، س 

ا  ٢٠١٣ فبرایر ٢٥اتحادیة علیا، نقض جزائي،   .٦٥ سنة  ٢٧٤ و١٩٩، الطعنان رقم  ل
 .١٨، غیر منشور، رقم ٢٠١٣

ي،     .٦٦ ض جزائ ا، نق ة علی بتمبر ١٦اتحادی ا  ٢٠١٣ س ان رقم  ٣٣٣ ، ٢١٣، الطعن
 .٨٨، غیر منشور، رقم ٢٠١٢لسنة 

رعي،    .٦٧ ي ش ض جزائ ا، نق ة علی ل ١٢اتحادی ا  ١٩٩٧ إبری ان رقم  و ١١٣، الطعن
 .٢٥ رقم ١٩ القضائیة، مجموعة الأحكام، س ١٨ لسنة ١١٩
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وظبي، ن   .٦٨ ي،   نقض أب ل  ٢٩قض جزائ ام   ٢٠٠٩ إبری ون أرق  و ٦٨٦ و ٥٧١، الطع
سنة ٦٩٩ نقض، س   ٢٠٠٨ ل ة ال ن محكم صادرة ع ام ال ة الأحك م ٣، مجموع  رق

٩٣. 

ي،    .٦٩ ض جزائ وظبي، نق سمبر ٣٠نقض أب ا ٢٠١٣ دی ان رقم  ٧٣٨ و ٥٨٢، الطعن
 .١٥٥ رقم ٧، مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض،  س ٢٠١٣لسنة 

ا  ٢٠١١ اكتوبر   ٤ض جزائي،   نقض أبوظبي، نق   .٧٠ سنة  ٦٧٤ و٥٧٥، الطعنان رقم  ل
نقض، س         ٢٠١١ ة ال  ٥ القضائیة، مجموعة الأحكام والمبادئ الصادرة عن محكم

 .٢٠١رقم 

ا  ٢٠١١ اكتوبر   ٤نقض أبوظبي، نقض جزائي،      .٧١ سنة  ٦٨٠ و٦٠١، الطعنان رقم  ل
نقض، س        ٢٠١١ ة ال  ٥  القضائیة، مجموعة الأحكام والمبادئ الصادرة عن محكم

 .٢٠٣رقم 

ي شرعي،       .٧٢ ا، نقض جزائ ة علی سمبر  ٥اتحادی م   ١٩٩٢ دی ن رق سنة ١٥٧، الطع  ل
 .٩٢ رقم ١٤ القضائیة، مجموعة الأحكام، س ١٩٩١

رعي،    .٧٣ ي ش ض جزائ ا، نق ة علی ل ١٢اتحادی ا  ١٩٩٧ إبری ان رقم  و ١١٣، الطعن
 .٢٥ رقم ١٩ القضائیة، مجموعة الأحكام، س ١٨ لسنة ١١٩

ي   .٧٤ ض جزائ وظبي، نق سمبر ٣٠، نقض أب ا ٢٠١٣ دی ان رقم  ٧٣٨ و ٥٨٢، الطعن
 .١٥٥ رقم  ٧، مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض، س ٢٠١٣لسنة 

 لسنة ٣ و١، الطعنان رقما ١٩٩٤ فبرایر ١٢اتحادیة علیا، نقض جزائي شرعي،       .٧٥
 .١١ رقم ١٧ القضائیة، مجموعة الأحكام، س ١٦

وفمبر  ١٨نقض أبوظبي، نقض جزائي،   .٧٦ ا   ، ا٢٠٠٧ ن ان رقم سنة  ٢٧ و ٢٣لطعن  ل
  . ١٢ رقم ١، مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض، س ٢٠٠٧

  


